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  التنظيم القانوني للمقاصة الإلكترونية للشيكات بين المصارف الفلسطينية

  إِعداد
  علا سمرين صالح محامده

  إشراف
  يحيى حسن . د
  عماد الابراهيم. د

  الملخص

الشـيكات الكتابيـة   تتناول الدراسة المقاصة الإلكترونية كعملية مصرفية بنكية تعمل على تحويل بيانات 

وفق آلية معينة الى برنامج معلوماتي مخصص لهذا النظام بحيث يتم تسوية الشيكات بطريقة الكترونية، 

ثم تطرقت فيها الباحثة الى معرفة اساس المقاصة الإلكترونية فكان لا بد لها من دراسة اساس المقاصة 

اولت الإطار القانوني للمقاصة في فلسـطين  بشكل اولي ودراسة المقاصة كجزء من أحكام الالتزام، وتن

من حيث ماهية المقاصة الإلكترونية وخصائصها، وآلية العمل بالمقاصة الإلكترونية، والتطـرق الـى   

التكييف القانوني للمقاصة الإلكترونية، والشروط القانونية اللازمة للسير بالمقاصة الإلكترونية، والتطرق 

كوسيلة من وسائل الإثبات، وكذلك معرفة الآثار القانونية المترتبة علـى  الى سجل المقاصة الإلكترونية 

المقاصة الإلكترونية وضرورة تحديد التزامات البنوك المشتركة في نظام المقاصة تجاه عملائها، وحيث 

 ارتأت الباحثة تبني المنهج الوصفي والتحليلي المقارن حتى يكون هناك إلمام كامل بالمقاصة الإلكترونية

  .من جوانبها كافة، والتطرق إلى القوانين الناظمة للمقاصة الإلكترونية في فلسطين، ومدى كفايتها

  . التنظيم القانوني؛ المقاصة الالكترونية؛ المصارف الفلسطينية: الكلمات المفتاحية
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 المقدمة

ان وجود نظام مصرفي كامل ومتكامل لدى الدول يعني تطورها اقتصـاديا وازدهارهـا فـي العمـل     

المصرفي والتجاري، و ان من اهم ملامح تطور القطاع المصرفي تطور نظام تسوية المدفوعات لديه، 

تطور في نظام تسوية المدفوعات عن طريق الشيكات يعني ذلك تطور الدولة اقتصاديا فكلما كان هناك 

في ظل المعاملات التجارية الضخمة التي تجري والتي تمتد الى بين الدول وضخامة المبـالغ الماليـة   

نتيجة لتلك المعاملات وحفاظا على تلك المعاملات والاموال عملت الدول مرارا وتكرارا الـى تطـوير   

 .ظام تسوية المدفوعات عن طريق الشيكاتن

على انشاء نظام مصـرفي قـادر    وفلسطين كغيرها من الدول العربية عملت سلطة النقد الفلسطينية بها

على سد الثغرات التي تتعرض لها تسوية المدفوعات الكترونيا عن طريق الشيكات، وفي سبيل خوضها 

القطاع الفلسطيني مرت مقاصه الشيكات في فلسطين فـي  تلك المرحلة المهمة في العملية المصرفية في 

الاليـه وصـولا الـى    : النصف الاليه، والثالثة: المرحلة اليدوية، والثانية: الاولى: ثلاثة مراحل اساسيه

 .مرحلة مقاصه الشيكات الكتروينا بشكل كامل

 ـعملت سلطة النقد في سبيل تطور نظام المقاصة لديها بشكل اساسي ومتأثرة بـالن  للـدول   ةظم القانوني

المجاورة على اصدار تعليمات خاصه بسلطة النقد لمقاصة الشيكات الكتروينا والتي اطلقت عليها مسمى 

وبهذا التنظيم حاولـت سـلطة   " بشأن مقاصة الشيكات الكتروينا 2021لسنة  1تعليمات سلطة النقد رقم "

ت الكترونيا وسد كامـل الثغـرات التـي    النقد على تطوير نظامها القانوني والمصرفي لمقاصة الشيكا

 .واجهت سلطة النقد بالمراحل الاولى لتطبيق نظام مقاصة الشيكات الكترونيا

إن الأعمال التي تقوم بها البنوك تعتبر من أهم الأعمال التجارية السارية في الضفة الغربية، وأن تنـوع  

ية المترتبة على تلك العمليات، ولا سـيما أن  العمليات التي يقدمها المصرف أدى إلى تنوع الآثار القانون

تلك العمليات تقدم الى اغلب شرائح المجتمع، وأن زيادة هـذا التعامـل بالشـيكات وزيـادة العمليـات      
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المصرفية يرتبط بشكل طردي مع التطور التكنولوجي، وكان لا بد من توظيف التكنولوجيا في العمليات 

قت والجهد والأمان، ومن الوسائل التكنولوجية المسـتخدمة هـي   المصرفية ولا سيما أنهما يوفران الو

المقاصة الإلكترونية، وأن المقاصة الإلكترونية ما هي إلا عملية يوكل فيها المستفيد البنك الذي يتعامـل  

معه بتحصيل قيمة الشيكات من بنك آخر نيابة عن المستفيد فيقوم البنك وبطريقـة حديثـة ومتطـورة،    

إلكترونية لتحصيل قيمة الشيك وإيداعه في حساب العميل دون أن يقوم العميـل بـأي    باستخدام وسائل

  .جهد

وأن هذا التطور التكنولوجي تأثرت به أيضا البنوك العاملة في فلسطين فأصبحت تمارس هذا النوع من 

صـة  المعاملات بشكل يومي وكبير، وعملت على تطبيق نظام المقاصة الإلكتروني بدلا من نظـام المقا 

التقليدي، وأن الذي يحكم بشكل اساسي هذه العملية هي تعليمات سلطة النقـد الفلسـطينية، إلا أن هـذه    

التعليمات بمجملها هي تعليمات اداريه إجرائية تعمل على تنظيم العلاقة بين أطراف المقاصة، وأغفـل  

البنكية التجاريـة وضـمان    فيها عن العديد من الجوانب القانونية المهمة واللازمة لضمان سير العملية

 .حقوق أطراف المقاصة

بناءا على ما تقدم جاءت هذه الدراسة تحت عنوان التنظيم القانوني للمقاصة الإلكترونية للشـيكات بـين   

 .المصارف الفلسطينية

 أهمية الدراسة

وجود  تتجلى أهمية هذه الدراسة في ضوء التعامل بالمقاصة الإلكترونية من جهة، ومن جهة أخرى عدم

تنظيم قانوني كافي يبين مسؤوليات الجهات العاملة في المقاصة الإلكترونية، وكـذلك لبيـان التكييـف    

القانوني السليم لهذا النوع من المعاملات المصرفية، وخاصة أن النصوص القانونية فلسطينية لم تـأتي  

ظت الباحثة أن الشـروحات  بشكل واضح كغيرها من الدول التي تم مقارنتها في هذه الدراسة، حيث لاح
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حول القانون الفلسطيني التي وردت في المقاصة الإلكترونية هي شروحات تعتمد على القانون الأردنـي  

 .أو المصري دون التطرق إلى التشريعات الداخلية بالشكل الصحيح

قـانوني  تأمل الباحثة عبر تقديم هذه الدراسة أن تتولد دراسة فلسطينية متخصصـة تتنـاول التنظـيم ال   

للمقاصة الإلكترونية في فلسطين بشكل يمكن المختصين من الاستفادة العملية والموضوعية بما سـوف  

 . تقدمه إضافة علمية للمكتبة القانونية الفلسطينية

 أهداف الدراسة

يتجلى الهدف الرئيسي في هذه الدراسة في الوقوف على مدى كفاية النصوص القانونية الموجـودة فـي   

عالجة موضوع المقاصة الإلكترونية وإيجاد الحلول للنقص التشريعي الموجود في فلسـطين،  فلسطين بم

وبيان المسؤولية المترتبة على أطراف عملية المقاصة الإلكترونية، وكذلك معرفة الالتزامات المترتبـة  

ترونيـة، وكـذلك   على البنك المقدم والبنك المرسل اليه والعميل، والتكيف القانوني السليم للمقاصة الإلك

شروط تطبيق هذا النوع من المعاملات، وذلك من خلال دراسة القوانين المشـار إليهـا فـي مقدمـة     

 .الدراسة

  الدراسة منهجية

اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي، واعتمدت الباحثة هذا النوع مـن المنهجيـة   

والإلمام بكل جوانب الإشكالية، استخدمت الباحثـة المـنهج   للإجابة بشكل صريح على إشكالية الدراسة، 

الوصفي لبيان العملية الفنية التي تمر بها المقاصة، والمنهج التحليلي لشرح النصوص القانونية الناظمـة  

للمقاصة وللمقاصة الإلكترونية في فلسطين سواء أكانت نصوصاً عامه كالمنصوص عليه فـي مجلـة   

وصاً وردت بقوانين خاصة أو تعليمات خاصة بسلطة النقد الفلسطينية، واستخدمت الأحكام العدلية أم نص

ايضا الباحثة المنهج المقارن ليقارن بين النصوص المعمول بها في فلسطين في هذا الشـأن والتنظـيم   

القانوني لهذا الموضوع بالتشريعات الأخرى كالتشريع الأردني والمصري، وتم اختيار هذه التشـريعات  
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قارنة لكون التشريع الأردني قريب من التشريع الفلسطيني والمجلة ولأن التشريع المصري قد أخـذ  الم

الكثير من نصوصه في المشروع القانون المدني الفلسطيني، وكذلك بالاعتماد والتطرق إلى بعض أحكام 

  .الفقهية المحاكم الفلسطينية وأحكام محاكم التشريعات المقارنة، وأراء الفقهاء والاجتهادات

 محددات الدراسة

تتناول هذه الدراسة كل ما يتعلق بالمقاصة والمقاصة الإلكترونية وأنواعها، وذلـك وفقـا للتشـريعات    

 2017لسـنة   15، وكذلك قرار بقانون رقـم  1966لسنة  12الفلسطينية، وقانون التجارة الأردني رقم 

طة النقد الفلسطينية بهذا الخصوص وخاصة والخاص بالمعاملات الإلكترونية، ومجموعة من تعليمات سل

والخاص بتقاص الشيكات الكترونيا ولا سيما أن هذه التعليمات قد بينـت   20211لسنة 1التعليمات رقم 

طريقة وإجراءات عمل البنوك خلال عملية المقاصة والتزامات البنـوك والمصـارف خـلال عمليـة     

القانون المدني الأردني رقـم  "مقارنة فسيتم الاعتماد على المقاصة الإلكترونية، أما بالنسبة للتشريعات ال

) 131(القانون المدني المصري رقم "، بخصوص التشريع المصري تم الرجوع إلى "م1976لسنة ) 43(

بالإضافة إلى أحكام المحاكم الفلسطينية وأحكـام المحـاكم الأردنيـة وأحكـام المحـاكم      " م1948لسنة 

 .المصرية

 صعوبات الدراسة

ثل صعوبات الدراسة بشكل أساسي بعدم توافر تنظيم قانوني سليم للمقاصة والمقاصـة الإلكترونيـة   تتم

بشكل خاص في فلسطين من جهة، وعدم وجود قوانين تعمل على بيان الآثار المترتبة على هذا النـوع  

 .ةمن المعاملات المصرفية، وعدم وجود دراسات فلسطينية متخصصة في هذا المجال من جهة ثاني

                                                      
بشأن تسوية المدفوعات واسـتنادا   2012لسنة  17صدرت التعليمات من قبل سلطة النقد الفلسطينية استنادا لأحكام القرار بقانون رقم  1

 2021/1/18بتـاريخ   229/4بشأن المعاملات الإلكترونية وأقره مجلس سلطة النقد في اجتماعه رقم  2017لسنة  15لأحكام المادة 
  https://www.pma.ps/ar : ة النقد وفق الرابط التاليوالمنشور على موقع سلط
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 إشكالية الدراسة 

الى ان الشيكات قد لعبت دورا هاما في السياسـات النقديـة والاقتصـادية فـي      ةشاربداية لا بد من الا

فلسطين ونتيجة لوجود الاحتلال عملت الشيكات على تعويض السياسة النقدية، وبذات الوقـت عملـت   

الشيكات على توسعت مدارك الاقتصاد الفلسطيني ولا سيما زيادة التعامل فيها بشكل كبير حيـث تبلـغ   

مليار دولار، واصبح اعتماد الفرد الفلسطيني بشكل اساسي في  13523ات سنويا ما يعادل مقاصة الشيك

كامل تعاملاته المالية على الشيكات بدرجة أولى ولا سيما ان الافراد والمؤسسات بدأت وبشكل ملحـوظ  

لحة لعـلاج  باعتماد الشيكات بدلا من النقد، لكل تلك الأسباب كان لهذه الدراسة عدة اشكاليات وحاجة م

تلك الإشكاليات، وتتمثل الإشكالية الرئيسية للدراسة في عدم وجود تنظيم قانوني شامل يعالج المقاصـة  

مـدى كفايـة   : الإلكترونية في فلسطين وتلك الإشكالية تأخذنا للإجابة على التساؤل الأساسي المتمثل في

للمقاصة الإلكترونية وحقوق والتزامـات  النصوص القانونية المطبقة في فلسطين لبيان التنظيم القانوني 

 :أطرافها، ويندرج تحت هذا التساؤل الرئيسي مجموعة من تساؤلات الفرعية لعل أهمها

 ما هي المقاصة الإلكترونية وما هي الآثار التي تفرضها المقاصة الإلكترونية؟ ●

كترونية وما مـدى  المقاصة الإل أطرافكفاية التشريعات والتعليمات في تحديد مسؤوليات  مدىما  ●

 قدرة هذه النصوص لتحقيق الغاية التي وجدت من أجلها المقاصة الإلكترونية؟

 ما هي الآلية الفنية لعمل المقاصة الإلكترونية؟ ●

 ما هو التكييف القانوني السليم للمقاصة الإلكترونية؟ ●

 ؟الإثباتما هي القيمة القانونية لسجلات المقاصة كوسيلة من وسائل  ●

   



6 

  السابقة الدراسات

بعد البحث والتمحيص رأت الباحثة أنه ليس هناك أية دراسة فلسطينية متخصصة حول الموضوع ولكن 

 :هناك دراسات لتشريعات عربية وكان من أبرز هذه الدراسات

أثر تنظيم العلاقة بين البنوك المشتركة في نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات على ): 2009(الشرايري 

تناول الباحث في هذه الورقة البحثية الالتزامات التي تقع على كل طـرف   :التزاماتها مع عملائهاتنفيذ 

المترتبة على هذا النوع من المعاملات الإلكترونية، ولم تتطرق  والآثارمن أطراف المقاصة الإلكترونية 

 فقط  معينةتناولت جزئية  بحثية ورقةالى كافة مجالات الدراسة وتفاصيلها فهي عبارة عن 

تناول الباحث في دراسته : النظام القانوني للمقاصة الإلكترونية في التشريع الأردني): 2010(المواجده 

المترتبة على عملية المقاصة الإلكترونيـة   والآثارالبحثية الشروط القانونية لتطبيق المقاصة الإلكترونية 

لمقاصة الإلكترونية من ناحية فلسـطينية، ولـم   كل هذه تناولها من وجهة نظر أردنية، ولم تتطرق الى ا

 المترتبة على المقاصة الإلكترونية في فلسطين  الآثار إلىتتطرق 

التنظيم القانوني للمقاصة الإلكترونية للشيكات والعلاقات القانونية الناشئة عنهـا فـي   ): 2013(سلهب 

ني للمقاصة الإلكترونية حسب التشـريعات  التنظيم القانو الدراسةتناول الباحث في هذه : القانون الأردني

والتعليمات الأردنية، ولم تتناول أو تتطرق الى التشريعات الفلسـطينية، والتنظـيم القـانوني للمقاصـة     

 الإلكترونية في فلسطين 

تناول الباحث في موضوع دراسته مفهوم المقاصة، : دور المقاصة في انقضاء الالتزام ):2011(قادري 

وط المقاصة، وأثار المقاصة، وتطرق الباحث في بحثه إلى أهميـة المقاصـة، ومـدى    وأنواعها، وشر

ممارسة المقاصة في حياتنا العملية ألا أن هذه دراسة تتناول موضوع المقاصة بشكل عام وهي دراسـة  

لم تعطي العنوان أحقيته بالبحث، ولم تتطرق إلى موقف التشريع الفلسطيني ولـم تتطـرق إلـى     بحثية

 .ت الدراسة الخاصة بالباحثةموضوعا
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دراسة  –الوقت الذي تترتب فيه آثار المقاصة القضائية في القانون المدني الأردني : )2003(الجبوري 

تناولت الباحثة في دراستها كيفية وقوع المقاصة وتحققهـا،  : 2014الأردن. من الجامعة الأردنية فقهية

طبيعة القانونية للمقاصة القضائية، وآثار المقاصة القضائية والأحوال التي تقع بها المقاصة القضائية، وال

 متخصصـة الخاصة بقرار القاضي، وطبيعة قرار القاضي حول المقاصة القضـائية، وهـذه دراسـة    

المقاصة ولم يشمل كل أنـواع   أنواعأن الباحثة هنا لم تتطرق إلى نوع واحد من  إلابالمقاصة القضائية 

تتنـاول   ولـم وطبيعتها القانونية، ولم يتطرق إلى موقف التشريع الفلسطيني  المقاصة وآثار تلك الأنواع

 . نوع من انواع المقاصة أوالمقاصة الإلكترونية كأساس 

في ضـوء نصـوص القـانون     تحليليةدراسة : المقاصة القانونية أداة لانقضاء الالتزام: )2017(قدح، 

تناولت الباحثة في دراستها شروط المقاصة القانونية، وآثار المقاصـة القانونيـة، وآثـار تلـك     : الليبي

المقاصة بين أطرافها وبين الغير، وتناولت هذه المقاصة بشكل خاص المقاصة القانونية وركزت علـى  

ة رغم أهميتها ولم تتطـرق إلـى موقـف    دون التطرق إلى باقي أنواع المقاص المقصاتهذا النوع من 

 التشريع الفلسطيني ولم تتناول المقاصة الإلكترونية كأساس للدراسة 

المسؤولية القانونية الناشئة عن عمليات المقاصة الإلكترونية للشيكات فـي القـانون   : )2009(القواسمي 

تناول الباحث في تلك الدراسة المقاصة بشكلها المصرفي القائم ما بين البنوك لتسوية الشيكات : الأردني

المتبادلة ما بين البنوك، وأثر تلك العملية على الأطراف العميل والغير، والطبيعة القانونية لتلك العلاقة، 

 وإنمـا الوضع الفلسـطيني القـائم   والمسؤولية المدنية المترتبة عليها إلا أن تلك الدراسة لم تطرق الى 

لـم   أخرىتناولت الموضوع من وجهة نظر أردنية وحسب التشريعات الأردنية هذا من جهة ومن جهة 

 .تتناول الدراسة كافة المواضيع التي ستقوم الباحثة بتناولها ودراستها
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 بيانات الدراسة 

ية وذلك للوصول إلى المعلومـات  تتجلى مصادر الدراسة في قسمين أساسيين احداهما تسمى مصادر أول

التي تهمنا في هذه الدراسة إلى جانب البيانات الثانوية التي تكمن بالكتب والرسائل والأبحاث المختصـة  

  في هذا الموضوع، والاطلاع والاستشهاد بآراء الفقهاء

 خطة الدراسة 

رورة تقسيم خطة الدراسة إلـى  تماشيا مع الإطار العام لهذه الدراسة وتحقيقا لأهدافها ارتأت الباحثة ض

، يتناول الفصل الأول في هذه الدراسة الجانب النظري والفقهي تحـت عنـوان   وخاتمة وفصلينمقدمة 

المقاصة  أنواعماهية المقاصة، تسلط الباحثة الضوء في هذا الفصل على المقاصة الإلكترونية كنوع من 

المعمول بها بين المصارف في فلسطين، وتناول الإطار القانوني للمقاصة في فلسطين من حيث ماهيـة  

المقاصة الإلكترونية وخصائصها، وآلية العمل بالمقاصة الإلكترونية، ومراحل تطـور المقاصـة فـي    

لكترونية، وتناولت الباحثـة  الفصل الثاني فقد جاء بعنوان الإشكاليات المرتبطة بالمقاصة الإ أمافلسطين، 

في هذا الفصل التكييف القانوني للمقاصة الإلكترونية، والشروط القانونية اللازمـة للسـير بالمقاصـة    

معرفـة   وكذلك، الإثباتسجل المقاصة الإلكترونية كوسيلة من وسائل  إلىالإلكترونية، وتم التطرق فيه 

تحديد التزامات البنوك المشتركة في نظام  وضرورةرونية، الآثار القانونية المترتبة على المقاصة الإلكت

المقاصة الإلكترونية، والمسؤولية  بعملية الإخلالعملائها، والمسؤولية المدنية الناجمة عن  تجاهالمقاصة 

 .بالمقاصة الإلكترونية الإخلالفي حال  الاتباعالمدنية واجبة 
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  الفصل الأول

  م المقاصة الإلكترونية للشيكاتالاليات القانونية والفنية لتنظي

زيادة التعامل مع هذا النـوع   ولا سيمايعني بالمقاصة بشكل ملحوظ وملموس في المعاملات المصرفية، 

من العمليات المصرفية، وان المقاصة هي حاجة ملحة بالسوق الفلسطيني ولا سيما ان المقاصة تعمـل  

العمل المصرفي اصبح جزأ لا يتجزأ من الاقتصـاد   على رفع كفاءة العمل البنكي في البلاد، وحيث ان

الفلس الفلسطيني وتكوينه، وعملت المقاصة بشكل اساسي على الشمول المـالي للأفـراد والمؤسسـات    

تعزيز وصول واستخدام كافة فئات المجتمع للخدمات والمنتجات المالية "ويعني الشمول المالي على انه 

ع احتياجاتها بالتكلفة والوقت المعقولين وحمايـة حقوقهـا وتعزيـز    من القنوات الرسمية التي تتناسب م

وبالتالي هذا يـنعكس علـى تحسـين اداء    " معرفتها المالية بما يمكنها من اتخاذ القرار المالي المناسب 

ديد من التعريفات للمقاصـة الإلكترونيـة   المؤسسات المالية وكفاءتها وتسهيل العمل، لذلك كان هناك الع

عملية تبادل المعلومات وصـور  "على أنها  2021لسنة  1من تعليمات سلطة النقد رقم  1المادة فعرفتها 

، "الشيكات بوسائل الكترونية من خلال نظام المقاصة وتحديد المراكز المالية لكل عضو بهدف تسـويتها 

الفلسـطيني  وإن كان هذا التعريف يشوبه بعض النقص إلا أنه هو التعريف الوحيد الذي ورد بالتشـريع  

وبين أطراف تلك العملية والهدف منها ويوضح ماهيتها، ولم تصل المقاصة الإلكترونية الى هذا المفهوم 

إلا بعد مرورها بالعديد من المراحل وتطورها عبر الزمن، فكانت مقاصة الشيكات منذ نشـأتها يدويـة   

الى مقاصة الشيكات الكترونيـا،  ومن ثم تطورت إلى النصف الالية ومن ثم الى المرحلة الآلية وصولا 

ماهيـة   الأولالمبحـث   كان عنـوان  مبحثين إلىالباحثة في هذا الفصل بناء على ما تقدم  لذلك قسمت

 . المقاصة، وكان عنوان المبحث الثاني الآلية الفنية لعملية المقاصة الإلكترونية
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  ماهية المقاصة: المبحث الأول

المقاصة حسب تحقق شروطها، وإن  وتتنوع هو لفظ عام يشمل العديد من الأنواع والصفات أن المقاصة

المقاصة الإلكترونية ما هي إلا نوع يندرج تحت العنوان العام وهو المقاصة العامة، لـذلك لابـد مـن    

ما هي المقاصة بشكل عام ومن ثم التطرق الى المقاصة الإلكترونية بوصفها جزء لا يتجزأ  إلىالتطرق 

، بناءا على ما تقدم تم تقسيم المبحث الأول الى مطلبين حيث عـالج المطلـب الأول   من المقاصة العامة

 .تعريف المقاصة وخصائصها وبعض أنواعها، وعالج المطلب الثاني تطور المقاصة المصرفية

 تعريف المقاصة وخصائصها وبعض أنواعها: مطلب الأولال

ويقال القص بمعنى سقوط الحسابات، او بمعنى اخر سقوط ديني الفرقاء : على أنها ةتعرف المقاصة لغ 

 .)ت.ابن منظور، د( تقاصوا، ويقال تقاص القوم إذا قاص كل واحد منهم صاحبه في حساب وغيره اذا

مع الاشارة الى انه 1"هإيفاء دين مطلوب للدائن بدين مطلوب منه لمدين" فهو تعريف المقاصة قانونا  أما

لا يوجد تعريف المقاصة في مجلة الأحكام العدلية ولا يوجد تشريع ساري المفعول في الضفة الغربيـة  

القانون المدني الفلسـطيني،  المطبق فيه قطاع غزة في تناول أحكام المقاصة، على العكس من ذلك فإنه 

، تجدر الاشارة الى أن كتاب مرشد الحيران 2أحكام المقاصة وتعريفها إليهالقانون المدني المشار  وتناول

منه وذكر في هذه المـادة شـروط   ) 226(المأخوذ من فقه أبي حنيفة لضمان تناول المقاصة في المادة 

الحيـدري،  ( المقاصة بأنواعها وكيفية ممارستها خلال الشروحات الواردة على المادة سـالفة الـذكر   

 .3أداة للوفاء وانقضاء الالتزام وهي أداة للضمان: تعرف المقاصة بفوائدها العامة على أنها، و)2003

                                                      
، 2645الأردنية، عـدد   الرسمية م، المنشور في الجريدة 1976 لسنة 43من القانون المدني الأردني رقم  343ما نصت عليه المادة  1

  2، 1976/8/1بتاريخ 
من المشروع المدني الفلسطيني، حيث تناولت المادة المشار إليها المقاصة وانواعها، مراجـع   394راجع بذلك ما نصت عليه المادة 2 

 .405 _ 394كذلك المشروع المدني الفلسطيني من المادة 
الكسـواني،  (، ، وانظـر كـذلك،   )2005، .دواس ا(، وانظر كذلك الى  )2003الحيدري، ( للمزيد حول أنواع المقاصة انظر الى  3

2008(. 
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تتنوع المقاصة بشكل عام فهناك المقاصة القانونية ولها أحكامها وهناك المقاصة الاختيارية ولها ايضـا   

، 1 ا الخاصـة المقاصة القضائية التي تختص بالقضاء ولها خصائصه وشروطها وأحكامها وهناك ايضا

وتعتبر المقاصة الإلكترونية هي احدى انواع المقاصة العامة وتندرج غالبا تحت بند المقاصة القانونيـة  

كونها تنطبق عليها ما ينطبق على المقاصة القانونية مـن شـروط وأحكـام عامـة، إلا أن المقاصـة      

امة بأنواعها، لذلك لا بد مـن  الإلكترونية لها تنظيم وإجراءات خاصة تختلف عن إجراءات المقاصة الع

 .معرفة ما هي المقاصة الإلكترونية وخصائصها وتعريفها

   تعريف المقاصة الإلكترونية: الفرع الأول

تعرف المقاصة الإلكترونية على أنها تبادل معلومات الشيكات من خلال مركز المقاصة، وتحديد صافي 

باشـا،  ( واستخراج التقارير الناتجة عن هذه العمليـة الأرصدة الناتجة عن عملية التقاص بين الأعضاء، 

1909(. 

إيفاء دين مطلوب للـدائن  " منه المقاصة بشكل عام على أنها 343عرف القانون المدني الأردني بالمادة 

، وفي المقابل عرف المشرع المصري المقاصة ايضا بشـكل عـام بالمـادة    2"هبدين مطلوب منه لمدين

لمقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن ولو للمدين حق ا" أنها 362/1

نقودا مثليات المتحدة في النوع والجودة وكان كـل   أواختلف سبب الدينين، إذا كان موضوع كل منهما 

 .3"الأداء صالحا للمطالبة به قضاء  مستحق منهما خاليا من النزاع

التعريفات سالفة الذكر، إلا أن الباحثة ليست بصدد الحديث عن المقاصـة  هناك انتقادات وجهت لكل من 

التشـريعات   ، أما بالنسبة الى4بشكل عام والتطرق الى التفاصيل الواردة في تعريف المقاصة بشكل عام

                                                      
، أقرت هذه التعليمات بموجـب محضـر   2006/ 1من تعليمات المقاصة الإلكترونية الأردنية رقم  2هنا التعريف نصت عليه المادة  1

 . على الموقع الالكتروني للبنك المركزي الاردنيمنشورة  2006/11/27بتاريخ  2006/1اجتماع مجلس المقاصة 
 1976 لسنة 43القانون المدني الأردني رقم  2
 1948 لسنة 31القانون المدني المصري رقم  3
 )2013سلهب، (، وكذلك انظر  )2017طنطور، (للمزيد راجع ما تناولته الباحثة  4
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الفلسطينية فقد أوضحت الباحثة فيما سبق أنه لا يوجد تشريع الفلسطيني تناول أحكام المقاصة، وهذا هو 

بب الأساسي الذي دفع الباحثة للخوض في هذه الدراسة، وهو ذات السـبب الـذي يجعـل الوضـع     الس

 .قانونية وثغرةالتشريعي في فلسطين فيه نقص 

بشكل أساسـي،   وبالنظر الى موقف القضاء الفلسطيني فان الباحثة تجد أنه لم يتناول موضوع المقاصة

، أما بالنسبة للقضاء الأردني فإنـه  1المحاكم الفلسطينيةهناك ثغرة في هذا الموضوع بالنسبة لأحكام  وأن

من القـانون المـدني    344وبتناوله للمقاصة في أحكامه لم يختلف عن تعريف القانون الوارد في المادة 

 .2الاردني

العملية التي يتم من خلالها تحصيل قيمة الشـيكات  "أما المقاصة الإلكترونية فإنها عرفت فقهيا على أنها 

، ")2013سـلهب،  (ساب عميل الى حساب عميل آخر من خلال غرفة تسمى غرفـة المقاصـة   من ح

نظام تسوية مدفوعات الشيكات الإلكترونية بين المصارف بدلا من المجموعات " على أنها أيضاوعرفت 

، وتعـددت التعريفـات   3" الورقية في غرفة المقاصة وتسجيل المدفوعات الكترونيا على شريط ممغنط

الفقهية للمقاصة الإلكترونية، وكل باحث يضع تعريف يتناسب على الحالة التي هو بهـا وحسـب كـل    

 .قة جغرافية والتشريعات التي تحكم في المنطقة الجغرافيةمنط

عملية مصرفية تابعة في أصـلها  " على أنها  الإلكترونيةالا ان الباحثة يمكن أن تجمل تعريف المقاصة 

إلى المقاصة العادية، يخول من خلال هذه العملية العميل البنك بتحصيل قيمة الشـيكات الداخلـة علـى    

حوبة على حساب بنك اخر، تخضع في مجملها تلك العملية إلى تعليمات صادرة من حسابه البنكي والمس

سلطة النقد الفلسطينية وعن طريق غرفة تسمى غرفة المقاصة ويكون الهدف الأساسي منهـا تصـفية   

                                                      
والذي بين بعض شروط المقاصة بشكل غير  2018//11//14الصادر بتاريخ  2018/ 370راجع قرار محكمه استئناف القدس رقم  1

تأييد الحكم المستأنف على أن تجري المقاصة بين حق المستأنف "القضائية والذي جاء فيه  خاصة المقاصة مباشر وضرورة إجراؤها
 "الف شيكل  70تنفيذ يطا والمبلغ المحكوم به والبالغ  1971/2014بالملف التنفيذي ألف شيقل  54باسترداد مبلغ 

منقول عـن سـلهب،    2005//2//13الصادر بتاريخ  2004/ 3077راجع بذلك قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقي رقم  2
 .457 أسماء، مرجع سابق، صفحة

 32 ، صفحة2003الصعيدي، حازم، المسؤولية في العمليات المسؤولية، عمان، دار وائل، الطبعة الأولى،  3
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، بالتالي ومن الجدير ذكره أن عملية المقاصة الإلكترونية هي عمليـة  "الحسابات والشيكات بين العملاء

لى تصفية الحسابات والمديونية بين الأطراف والعملاء ولكن بواسطة بنكية تحت ما مظلة غرفة اقرب ا

 . المقاصة

 خصائص المقاصة الإلكترونية: الفرع الثاني

  :للمقاصة الإلكترونية مجموعة من الخصائص تتمثل فيما يلي

التجارية، وهذا وكون ان  المقاصة الإلكترونية لا تكون إلا على الشيكات فقط دون باق في الأوراق  .1

الاوراق التجارية الاخرى لا تدخل على البنك لصرفها، وإنما الشيك هو الأكثر تعاملا وتداولا فـي  

 .هذا الأمر، كذلك تعليمات سلطة النقد اشارت الى ان غرفة المقاصة تتعامل بنظام الشيكات فقط

من قـانون   6\3لبرية سندا لأحكام المادة يعد عمل المقاصة الإلكترونية من قبيل الأعمال التجارية ا  .2

 .الساري في الضفة الغربية 1الأردني 1966لسنة  12التجارة رقم 

تعتمد آليات المقاصة على تداول أصول الشيكات ما بين المصارف الأعضاء مـن خـلال غـرف      .3

 .المقاصة الوطنية وفي مواعيد محددة

ن مسك الدفاتر التجارية، حيث اعتبرت المعلومات تعفى البنوك التي تستخدم المقاصة الإلكترونية م  .4

 .2المستخرجة من اجهزة الحاسب الالي من الأساليب الحديثة وتعد من قبل الدفاتر التجارية

، ولاسـيما أن  3إن العمليات المصرفية التي تتم عن طريق المقاصة عملت على الانتشار الجغرافي  .5

 .4ةغرفة المقاصة مركزية في رام االله وغز جلسات المقاصة التي تنفذ بشكل يومي من خلال

                                                      
، 1910، المنشور في الجريدة الرسمية الأردنية، ـ عـدد   1966لسنة  12من قانون التجارة الأردني رقم  6راجع بذلك نص المادة  1

 496، 1966/3/30بتاريخ 
، ولا يوجد مثل هذا النص بقانون المصارف الفلسطيني 2000لسنة  28د من قانون البنوك الأردني رقم / 92راجع بذلك نص المادة  2

 2002 لسنة 2رقم 
حيث ان عمليات المقاصة تتم بشكل يومي ما بين فرعي المقاصة برام االله وغزة بين مختلف البنـوك ولحسـاب أشـخاص معنويـة      3

 تمع ما بينها لتسوية الحسابات وطبيعية مختلفة من كافة أنحاء الوطن تج
 .راجع بذلك التعليمات المنشورة على موقع سلطة النقد الفلسطينية الالكتروني 4
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وبعد التطرق إلى بعض الخواص الفنية والقانونية لعملية المقاصة الإلكترونية لابد من معرفـة التـاريخ   

 .وهو ما ستتناوله في المطلب الثاني الفني لعملية المقاصة

 تطور المقاصة المصرفية: المطلب الثاني

تطور فهي ليست وليدة اللحظة ولا سيما أن التعامل في بداية الأمر لـم  مرت المقاصة بكافة دول العالم ب

يكن إلا نقدا، ومن ثم أصبحت هناك طريق آخر للوفاء وهو الشيكات، وبدايـة الأمـر جـاء التعامـل     

بالشيكات بشكل يدوي، ومن ثم بدأت فكرة المقاصة بالظهور وبدأت المقاصة اليدوية ومن ثم المقاصـة  

  .المقاصة الإلكترونية إلى الآلية حتى وصلت

وقبل وصول نظام المقاصة إلى التدرج السابق كانت الفكرة بين البنوك انها تقوم بأرسال موظفيها الـى  

البنوك الاخرى لتحصيلها، وكل بنك يقوم بإرسال الموظفين إلى البنوك الأخرى لهذا السـبب، إلا أنـه   

يلها تفاجأ بوجود زميل آخر له يعمل فـي ذات  وحين توجه أحد موظفي البنوك لإرسال الشيكات وتحص

والتوفير للجهد والوقت أن يقوموا بتبادل الشـيكات فـي هـذا     أنهالمجال في المقهى، فقد اتفق الطرفان 

عادة مقبولة، وتم  أصبحتالمقام وكانت هذه الواقعة في لندن واستمر الأمر إلى هذا الوضع الحالي حتى 

في لندن عام ) first bank(مصرف أنشأ غرفة للمقاصة هو  أول، و1770مقاصة عام  غرفة أول إنشاء

في لندن بل ان الفكرة لاقت استحسانا كبيـرا   الأمرولم ينتهى  )2008صندوق النقد العربي، ( م  1773

قاصـة بكـل الـدول    حول غرفة المقاصة، وانتشرت حول العالم بشكل سريع وأصبح هناك غـرف م 

، وكذلك بالنسبة للدول العربية فقد تم إنشاء غرف المقاصـة  )2008صندوق النقد العربي، (  الأوروبية

كانت تابعة للبنك المركزي بالدولة، فقد أنشأ أول غرفة المقاصة في مصر  الأحيان أغلببها ولكنها في 

البنـك المركـزي   ( 1964غرفة مقاصة بها عـام   أول إنشاءردن فقد تم ، وكذلك بالنسبة للأ1928عام 

 )2017الأردني؛ طنطور، 
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لا يوجد بنك مركزي في فلسطين وإنما تعتبر سلطة النقد هي  أنهبالنسبة لفلسطين ومن الجدير ذكره  أما

بالدور الذي يقوم به البنك المركزي في الدول المجاورة، وقانون سلطة  وتقومالبنك المركزي الفلسطيني 

 خدمـة  بـإجراء صلاحياتها  إلى وأشارنص على مهام وصلاحيات سلطة النقد  1997لسنة  2النقد رقم 

، ولعل السبب الرئيسي من عدم وجود بنك مركـزي فعـال فـي    1المدفوعات والرقابة وتسويةالتقاص 

، وتطوير 1996في فلسطين عام  الشيكات مقاصة غرفة، ويوجد 2باريس اتفاقيةفلسطين هو ما جاء في 

المقاصة التي اشارت اليها الباحثة أعـلاه لـذلك    غرفةبتطور  أساسيالمقاصة الالكتروني مرتبط بشكل 

تطـور المقاصـة    معرفةالمقاصة الإلكترونية، وهنا لابد من  رالمقاصة كأساس لتطو غرفة نشأةتناولت 

  هي المقاصة اليدوية والمقاصة الآلية والمقاصة الإلكترونيةمراحل،  بعدةونية والتي مرت الإلكتر

 المقاصة اليدوية: الفرع الأول

اول مرحله من مراحل تطور المقاصة، وكان هذا النوع من المقاصة يقـوم علـى    تعد المقاصة اليدوية

موظفي البنوك يجتمعوا جميعا في مكان واحد وزمان واحد لتبادل الشيكات المقدمة من قبل كل  أن فكرة

بنك، كأن يجتمع مندوبي بنك فلسطين مع مندوبي البنك العربي وباقي البنـوك العاملـة فيـتم توزيـع     

نهائيـة  المناولة باليد حتى يـتم حسـم النتيجـة ال    الشيكات المدخلة على حساب كالبنك، وتتم عن طريق

وهذه الآلية لعملية المقاصـة تـتم   ، )2013سلهب، ( مدين أوومعرفة الوضع المالي للبنك ان كان دائن 

  :بعدة مراحل منها

 يدويـة  بطريقـة التحضير ومن ثم التقديم ومن ثم النقل والفرز وتداول الشيكات مـن جهـة لأخـرى    

، وهذه الطريقة تكون بأن يقوم مندوب البنك بإحضار كامل الشـيكات التـي سـيتم    )2011العرجات، (

المقاصة عليها وكل مندوب بنك يقوم بإحضار الشيكات اللازمة، ويتم عمل جدول من قبـل كـل    إجراء

مندوب يبين فيه كميه الشيكات المسحوبة على البنوك الاخرى كأن يقوم بنـك فلسـطين بجـرد كامـل     

                                                      
 .منه 54، المادة 31/1/1998، بتاريخ 21والمنشور في الوقائع الرسمية، عدد  1997لسنة  2راجع بذلك قانون سلطة النقد رقم  1
  منها 13/1المادة الرابعة والمادة  29/4/1994ريخ اتفاقية باريس الاقتصادية الموقع بتا 2
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الشيكات المسحوبة على البنك العربي ومن ثم البنك الإسلامي وهكذا حتى يقوم بجرد كامـل الشـيكات   

في مغلـف خـاص ويعطيهـا للبنـك      الآخرالتي بحوزته وثم وضع كل الشيكات المسحوبة على البنك 

عليه ويقوم مندوب البنك الآخر بتدقيق تلك الشيكات، وبعد ذلك يقوم بتوقيع نسخة عن تلقيـه   المسحوبة

 ـ  ي غرفـة  للشيكات ويقوم ممثل كل بنك بتعبئة النموذج الخاص والذي يبين أسماء البنوك المجتمعـة ف

والمبالغ المترتبة عليها وتتم العمليـة بخطـوات    إليهاالمقاصة وعدد الشيكات المسحوبة عليها والمرسل 

 .)2017طنطور، ( متسلسلة حتى يبين بالنهاية البنك المركزي كل بنك مقدار مديونيته

قتصر الدور في ذلـك الحـين علـى التجميـع     والتي ا 1995وفي فلسطين وبعد إنشاء سلطة النقد عام 

وحيث طلب مـن المصـارف    1996الاحصائي الشيكات والحوالات، بدأت المقاصة اليدوية عملها عام 

العمل المقاصة اليدوية من خلال تنفيـذ تبـادل    إليهفتح حسابات جارية لدى سلطة النقد، وتم تحديد اول 

يـتم تحديـد قيمـة     أساسهاتي تتم بشكل يدوي والتي على الشيكات الورقية واعداد الكشوفات الورقية ال

هذه الآلية كانت في فتـرة   أن، ورغم )1995سلطة النقد، (كل بنك وتسوية الحسابات وتصفيته  مديونية

من الفترات لها فوائدها ولها مزاياها وعملت على توفير الوقت والجهد في ذلك الوقت ووفـرت مكـان   

، الا انها اصبحت مع تقدم التكنولوجيا وزيادة التعامل بالشيكات لها والأفرادواحد الاجتماع كافة العملاء 

 . العالية اللازمة لتنفيذها سلبياتها ولها مضارها الواضحة والتكاليف

 ـ ، وبالتـالي بـطء العمليـة الاقتصـادية     رومع زيادة التعامل بالشيكات اصبحت تطلب جهد وقت أكث

الحقوق لأصحابها، وإمكانية تلف الشيكات او ضياعها او سـرقتها أصـبح أكثـر     وإرجاعوالمصرفية 

السـابقة أصـبح مـن     الأسباب، ولكل )2013شاهين، ( خطورة وزيادة كمية الشيكات المرتجعة ايضا

  .المقاصة فتم ابتكار عملية المقاصة الآلية ةامنا وسرعة لعملي أكثرالمتوجب التفكير بطريقة اخرى 
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 المقاصة الآلية :الفرع الثاني

بسبب الارتفاع الكبير للشيكات المدخلة والتـي تحتـاج    1970تم تقديم هذا النوع من المقاصة في عام  

 دةالتابعة للولايات المتح 12في المناطق الـ الآلية إنشاء مراكز للمقاصة 1974تبادل، وتم في عام  إلى

على الشرائط والأقراص المنظمـة   أساسي، وتعتمد هذه المرحلة بشكل ) 2008صندوق النقد العربي، (

بنـاء علـى    1997\7\5إلى جانب تبادل الشيكات يدويا، واستخدمت هذه الطريقة في الاردن بتـاريخ  

خاصـة بفـرز   يكون هناك اجهزة  أن، وتقوم فكرة هذه الآلية على الأردنيتعليمات من البنك المركزي 

الشيكات المرتجعة المراد تسويتها ويكون لدى كل مندوب قرص صلب خاص به يحمل بداخلـه كامـل   

الشيكات التي يرغب بتسويتها ويتم فحص هذا القرص من قبل اللجان المختصة، وبعد ذلك يتم مطابقـة  

يحتـوي كامـل    كامل المعلومات التي بداخل القرص مع المعلومات المدخلة على نظام المبرمج الـذي 

  .المعلومات الخاصة بكل بنك

وبعد المطابقة والتدقيق يتم فرز كل شيك على البنك المسحوب عليه بطريقه اليـه واسـتخراج بيانـات    

العائدة لكل بنك على حـدة، وبعـد ذلـك يـتم      الأقراصالشيكات المسحوبة على البنوك المختلفة على 

 الشيكات المدخلة عليه وعدد الشيكات المرتجعـة منـه  استخراج تقارير تبين موقفك بنك ورصيده وعدد 

 .)2013سلهب،  ؛2017طنطور، (

وبعد ذلك يتم تسليم مندوب كل بنك يدويا الشيكات المسحوبة على البنك مع القرص الخاص به، وبالتالي 

وان كانت هذه الطريقة اليه الا انها لا تختلف كثيرا عن الطريقة اليدوية سوى أنها توفر عليـه الوقـت   

هة الى نظـام اليـدوي ذاتهـا    الفرز والتسليم والمطابقة وبالتالي بقيت السلبيات الموج ناحيةوالجهد من 

، وسـميت  آخـر الموجهة الى النظام الالي، الا ان لهذه المرحلة ايضا تطورت داخليا لتصبح على نحو 

الدول التي تبنت هذا النظام  أولىلمعلومات الشيكات، وتعتبر الولايات المتحدة  الإلكترونيبنظام التبادل 



18 

المشاركين نقل المعلومات الكترونيـا والاسـتغناء   ، وفرضت على 1  حسب تقرير صندوق النقد العربي

وفـرت السـرعة    أنهـا  إلاهذه الطريقة لا تختلف عن سابقتها  وفكرةعن القرص الصلب او الممغنط 

حضور مندوب عـن   إلىتقوم بأرسال كامل المعلومات الكترونيا دون ان يكون هناك اي داع  وأصبحت

  .البنك

بالمقاصـة   الأولـى بالنسبة لفلسطين فقد مره فلسطين بمرحلتين بهذا الخصوص سميت المرحلـة   أما 

حيث اتخذت سلطة النقد برنامج معين يخولها ممارسـة   2014 -1998النصف الية والتي امتد منذ عام 

والبدء بتنفيـذ   هذه الطريقة بالشكل السليم، حيث تم تطوير المقاصة لتتيح لها قراءة الشيكات وبياناتها اليا

 .باستخدام ملفات الشيكات الإلكترونية آليةالمقاصة النصف 

والبـدء باسـتخدام ملفـات     ممغنطةوتم البدء باستخدام الشيكات الممغنطة ووقف تبادل الشيكات الغير 

، وبعد ذلك أصبحت تتعامل البنوك في فلسـطين  ) 1995سلطة النقد الفلسطينية، (  المقاصة الإلكترونية

ارسال الشيكات عبر البريد الالكتروني ويتم تدقيق المعلومات المرسلة قبل موعد المقاصـة وعنـد   على 

  .عملية المقاصة وإتمامالموعد يتم مطابقة المعلومات 

وهذه المرحلة الثانية التي اتبعتها سلطة النقد الفلسطينية في : المقاصة الآلية المرحلة الثانية كانت مرحلة

، وحيث ان هذه الطريقـة عملـت   2014قاصة في فلسطين وكانت هذه المرحلة عام دورها لتطوير الم

على كافة عمليات تقاص الشيكات وأدوات الدفع بالتجزئة وربـط كامـل العمليـات البنكيـة بعمليـات      

 .الصرف

   

                                                      
راجع بذلك أمانة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ، مقاصة الشيكات في الدول العربية ، اللجنة العربية لأنظمـة   1

 2008الدفع والتسوية ، صندوق النقد العربي ، ابو ظبي ، 
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) 1قبرا(نظام التسويات الفورية الإلكترونية  إنشاءوفي سبيل تطوير عملية تسوية المدفوعات الداخلية تم 

بشـكل   الأوامـر حيث ان هذا النظام يعمل على تسوية وتنفيذ الحوالات بشكل فوري ونهائي وتسـوية  

فوري ويعمل هذا النظام على تنفيذ الحوالات الداخلية خلال يوم واحد، ولكن الحوالات والمقصات مـن  

وقـت الحـالي هـذا    ، في ال) 1996سلطة النقد الفلسطينية ،  ( أكثر من يوم إلىالبنوك الاخرى تحتاج 

  .النظام المتبع والمعمول به بين البنوك العاملة في فلسطين

 المقاصة الإلكترونية: الفرع الثالث

وهي عبارة عن استبدال تسيير معاملات الدفع الورقية في بنك أو بين البنوك او بـين البنـك وزبائنـه    

وتحويل هذه المعاملات والسجلات الى الإلكترونية سواء كانت تحول بشكل جزئي او كلـه ومـن ثـم    

المرحلـة لا  ، ومن خلال التعريف السابق فإن هذه 2) 2008صندوق النقد العربي ، (معالجتها وارسالها

هذه المرحلة تمتاز بتوفير التكنولوجيا شـكل   أن إلاتختلف عن المرحلة الفترة الثانية من المقاصة الآلية 

  .على نطاق أوسع، واصبحت كامل المعلومات ترسل عن طريق الكتروني الإنترنتأكبر وتوفير 

حيـث سـمحت هـذه     وتطورت بعد ذلك عملية المقاصة لتصبح نظام المقاصة في التصوير الضوئي،

المرحلة باستخدام صور الشيكات المدخلة وتبادلها الكترونيا، وكل بنك يقوم بالاطلاع علـى الشـيكات   

، وتدقيق صور الشيكات بالبيانات الواردة اليه، وبالنتيجة يقوم البنك ما بقبـول  إليهالخاصة به والمرسلة 

ة كل الشيكات المسحوبة عليه ومعرفـة  هذا الشيك او رفضه حتى يصل البنك المسحوب اليه الى تصفي

 .وضعه المالي في هذه الجلسة

                                                      
الفورية ويعمل على أساس تسوية وتنفيذ الحوالات الداخلية بشكل فوري وإجمالي نهائي ومستمر  يعتبر نظام براق من أنظمة التسوية 1

ويتم تسوية هذه الأوامر لحظيا بمجرد وصولها الى النظام أو وضعها ضمن قوائم انتظار في حالة عـدم تـوافر الأرصـدة الكافيـة     
ص النظامية، ويساهم هذا النظام في تسهيل الأنشطة الاقتصـادية  وبشكل مستمر خلال ساعات عمل النظام وبعد تجاوزها قواعد الفح

والمساهمة في تحقيق وظائف سلطة النقد في تحقيق الاستقرار المالي في فلسطين وتحسين كفاءة إدارة السيولة وزيادة درجة الأمـان  
  عند تنفيذ العمليات المالية

 هنا التعريف مأخوذ من بنك التسويات الدولية 2
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وامتازت هذه المرحلة بالاستغناء عن التبادل الورقي للشيكات بين الأعضاء، وتوفير مركـز ارشـيف   

، وبالنتيجة ومن خلال بيان ) 2008صندوق النقد العربي، (  يجمع كل صور وبيانات الشيكات المدخلة 

تطور المقاصة جعل معرفة عملية إجراؤها مـرتبط بشـكل    أنللمقاصة تجد الباحثة التطور التاريخي 

مسؤولية كـل   ةتطور المقاصة جعل معرف وأنفي تطور الدولة ومدى تطور التكنولوجيا لديها،  أساسي

 أنولا سـيما   وضوحا وقوع الضرر أكثر حالةمن المسؤول في  تحديدجهة في عملية المقاصة أسهل، 

 .المقاصة يكون مبين أطراف أدواركل دور من 
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  الآلية الفنية لعملية المقاصة الإلكترونية: المبحث الثاني

تناولت الباحثة المقاصة الإلكترونية كنوع من تطور عمل المقاصة العادية وتتناول جزء من آلية عملها، 

عملية المقاصة الإلكترونية لها تفاصيل يجب أن يـتم تناولهـا بـبعض     أن إلاالذي تقوم عليه  والأساس

التفصيل، وقبل البدء بإجراءات واليه عمل المقاصة الإلكترونية تناولت الباحثة المقاصة الإلكترونية من 

منظور قانوني فقط، لذلك لابد من معرفة مفهوم المقاصة الإلكترونية من منظور فقهي ولا سيما أن الفقه 

 .ةتعريفه يدون آلية عمل المقاصة الإلكترونية بطريقه غير مباشر في

للقيام بحركـات التحـويلات    آخرعملية منح الصلاحية من مصرف لمصرف " أنهاعرفها البعض على 

المالية الدائنة والمدينة الكترونيا من حساب مصرف الى حساب مصرفي آخر فهي من خـلال أجهـزة   

وهي جزء من نظام التحويلات المالية الإلكترونية فهذا النظام تتم فيـه تحـويلات بعـدة     الآليالحاسب 

وسائل اما اجهزة الحاسوب أو أجهزه المودم ويتم ذلك بواسطة مؤسسه تتيح للأطـراف سـواء كـانوا    

ويمكن تعريفهـا  .)2002تي، التكري(  لتحصيل أموالهم عبر المقاصة الآلية شركات وافرادا ومؤسسات ا

العملية التي تتم بواسطتها تحويل بيانات الشيك الكتابية وفق الية متفق عليها الى برنامج " أنهاعلى  أيضا

معلوماتي رقمي مخصص بهذا النظام حيث يتم معالجة هذه البيانات ومن ثم تسوية مدفوعات الشـيكات  

 ")2009الشرايري، (الكترونيا بين البنوك 

بالنسبة للمشـرع   أما، الأردنيبالنسبة لقوانين الدول المجاورة فقد بينت الباحثة سابقا موقف المشرع  أما

تعريـف المقاصـة دون    وأوردالمصري فإنه لم ينص بشكل صريح على تعريف المقاصة الإلكترونية 

اما بالنسبة الى التشريعات الفلسـطينية فهـي لـم    ، 1التطرق الى مميزات وخواص المقاصة الإلكترونية

لأي تعريف للمقاصة الإلكترونية، ومنها مشروع القانون المدني الفلسطيني الذي لم يتطرق إلـى   تتطرق

ما يسمى المقاصة الإلكترونية او لعل العلة من ذلك انه لم يكن هناك ما يسمى بالمقاصـة الإلكترونيـة   

                                                      
من لائحة غرفة المقاصة الإلكترونية في البنك المركزي المصري، صدرت بموجب قرار محافظ  5ذلك ما نصت عليه المادة راجع ب 1

 .2008لسنة  29البنك المركزي المصري رقم 
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 1الإلكترونية وخروجها الى حيز النفاذ صدرت تعليمات سلطة النقد رقـم   وبالتالي وبعد انشاء المقاصة

 .بشأن مقاصة الشيكات للحفاظ على حقوق وواجبات اطرافها 2021لسنة 

عمليـة يـتم   " أنهاعلى  الإلكترونيةيمكن تعريف المقاصة  أنهالسابقة تجد الباحثة  وبناء على التعريفات

، وكل ذلك ”زامات عن طريق عميل وبنك مقدم وبنك مسحوب عليه بموجبها تسوية الشيكات وسداد الالت

لهذه الغاية بعد اتباع بعض التعليمـات والخطـوات    مبرمجة الكترونية حديثةووسائل  الكترونية بطريقة

 .عمل المقاصة الإلكترونية آليةخر أب أوالمحددة، وبناء على التعريفات الفقهية السابقة يتضح بشكل 

خطوات المقاصة الإلكترونية وخطوات اتباعها تختلف من دولة لأخرى ولاسيما  أن إلىوتجدر الإشارة 

 أن إلاتعليمات سـلطة النقـد    إلىتعليمات البنك المركزي بالدول، وتخضع في فلسطين إلى تخضع  أنها

الـى   العملية الإلكترونية لا تخرج عن الطريقة التالية وهي أن يقوم عميل في تقديم الشيك الذي بحوزته

 .البنك الذي يتعامل معه وهنا يقوم بتوكيل البنك المقدم اليه الشيك بتحصيل قيمة الشيك

، وبالتالي يقوم البنك المقدم له الشيك باستلام الشيك 1هذا النوع من التظهير الأردنيونظم قانون التجارة 

صـورة   تحويـل ئي وفحصه وبعد ذلك يقوم بتصوير الشيك المقدم اليه عن طريق جهاز الماسح الضو

الشيك بطريقه الإلكترونية للبنك المسحوب عليه الشيك، وقبل ارسال الشيك للبنك المسحوب عليه ترسل 

بالشيك  مخالفةكان هناك  فإنالمقاصة بفحص الشيك  غرفة وتقومالمقاصة  غرفة إلىمن الصورة  نسخة

قبل ارساله الـى البنـك المسـحوب     الشيك بإعادةالمقاصة  غرفةتستوجب اعادته الى البنك المقدم تقوم 

كان الشيك سليم يتم ارساله الى البنك المسحوب عليه هنا يقوم البنك المسحوب عليه الشـيك   وإنعليه، 

التوقيع او الرصيد اومن حيث توافر البيانات الإلزاميـة  بكانت معلومات الشيك فيها خلال  فإنبفحصه 

المقاصـة،   غرفة إلىكان الشيك صحيح وسليم يتم الرد بكل الحالات من قبل البنك المسحوب عليه  وإن

البنك مقدم الشيك والبنك المقدم اليه الشيك بناءا على الرد الـذي يصـله،    بمخاطبةالمقاصة  غرفةوتقوم 

                                                      
  1966 لسنة 12قانون التجارة الأردني رقم  من 148راجع نص المادة  1



23 

يد وبهذا الصدد لا بد ن يكون الشيك بدون رصأبالسداد للعميل او اتخاذ الاجراءات الاخرى، ك أماويقوم 

رتب هذه العملية على عدة مستويات تبدأ من عند البنـك   كالأردنمن الاشارة الى ان هناك بعض الدول 

مرورا بدور غرفة المقاصة من ناحية الدور التشغيلي والدور الإشرافي والرقابي والدور المحفـز   المقدم

 .1والمنظم وصولا لدور البنك المسحوب عليه

المقاصة فـي فلسـطين مـرت     تطور عمليةالباحثة سابقا انه بمراحل  أشارتة لفلسطين فقد بالنسب أما

، 2إلكترونيـا سلطة النقد تعليمات بشأن تقاص الشيكات  أصدرتوالاليه وبعد ذلك  إليهباليدوية والنصف 

فـي   استعملت بها فلسطين المقاصة الإلكترونية، ومن ناحية الخطوات المتبعـة  ةمرحل أولوتكون هذه 

، ولفهم الآليـة الفنيـة   3لا تختلف عن الخطوات المشار إليها مسبقا الإلكترونيةالمقاصة  لإجراءفلسطين 

لعمل المقاصة الإلكترونية تم تقسيم هذا المبحث الى مطلبين، المطلب الأول نتطرق فيـه إلـى الإطـار    

الشروط القانونية والشـكلية   القانوني لعمل مقاصة الشيكات في فلسطين والمطلب الثاني نتطرق فيه إلى

  .لتقديم الشيكات

 الإطار القانوني لعمل مقاصة الشيكات في فلسطين وفوائدها: المطلب الأول

مما لا شك فيه ان الوضع القانوني في فلسطين له بعض الخصوصية، ولا سيما أن التشريعات السـارية  

في فلسطين بشكل عام منوعه وقديمة تعود لحقبات زمنية مختلفة فهناك قوانين منذ زمن الدولة العثمانية 

وما زالـت سـارية،   ما زالت سارية لهذه اللحظة، وهناك قوانين صدرت في حقبة الانتداب البريطاني 

وهناك العديد من القوانين الاردنية ما زالت سارية المفعول في الضفة الغربية على وجـه الخصـوص   

رغم تعديلها او الغاؤها من قبل المشرع الأردني وكذلك لم يخلو الأمر من الأوامـر العسـكرية التـي    

                                                      
من أصول وقواعد العمل والتعليمات الخاصة بالمقاصة الإلكترونيـة، البنـك المركـزي     21 -13راجع بذلك ما نصت عليه المادة  1

 الاردني
بتاريخ  229/ 4الصادر عن سلطة النقد الخاص بمقاصة الشيكات إلكترونيا في اجتماعها رقم  2021لسنة  1انظر الى التعليمات رقم  2

 ر على موقع سلطة النقد الفلسطينية والمنشو 18/1/2021
النقد، حيث صدرت مع التعليمات العديد من  الصادر من قبل سلطة 2021لسنة  1المنشور مع التعميم رقم  3راجع بذلك الملحق رقم  3

 م المقاصة كان خاص بمواعيد العمل التشغيلية الخاصة بنظا 3الملاحق التي تبين آلية عمل المقاصة الإلكترونية والملحق رقم 
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ائد نظام المقاصة الإلكترونية غيرت مفاهيم بعض المصطلحات القانونية، ولكل ما سبق يجعل دراسة فو

   . وتنظيمها القانوني أمر في بالغ الأهمية

 فوائد تطبيق المقاصة الإلكترونية للشيكات: الفرع الأول

إن الهدف الأساسي لنشوء المقاصة الإلكترونية هو تحويل المقاصة من يدويـة وآليـة إلـى المقاصـة     

لمزايا والفوائد على سلطة النقد بصفتها بديلا عن البنـك  الإلكترونية، تتم بطرق حديثة وتوفر العديد من ا

المركزي والعميل والبنوك العاملة في مجال المقاصة، ومن الفوائد التي تعود على سلطة النقد أو البنـك  

المركزي من إجراء اعتماد نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات هو سرعة إجـراء العمـل المصـرفي    

دوية كانت تحتاج الى وقت وجهد اكبر من المقاصة الإلكترونية، لـذلك جـاءت   فالمقاصة الورقية أو الي

المقاصة الإلكترونية وعملت على توفير الوقت والجهد وبالتالي زيادة انتاجيـة العـاملين والمـوظفين    

بالبنوك المركزية، وزيادة الوعي التكنولوجي والقانوني والإجرائي للعاملين في سـلطة النقـد والبنـوك    

كزية، وتطبيق المقاصة الإلكترونية يجعل هناك خبرة فنية وقانونية لدى الموظفين في سلطة النقـد  المر

 .الفلسطينية وأكثر كفاءة عند استقطابهم بالمؤتمرات الخارجية الحديث عن التجربة فلسطينية بالمصارف

لأوراق التي كانت تلـزم  واضافة الى ذلك ان المقاصة الإلكترونية توفر المال، وذلك كونها بداية توفر ا

العمل بالمقاصة الورقية اليدوية والمراسلات الورقية بالصور عن الواردات والصادرات من الشـيكات  

والأوراق، على العكس من المقاصة الإلكترونية التي تتم بها كل العمليات عن طريق الانترنت والطرق 

، هناك بعض الدول تتخـذ  1لعراق والكويتالإلكترونية وبطريقة مجانية في بعض الدول مثل سوريا وا

واضف الى ذلك توفير المساحة التي كانت مخصصة ، 2نفقات تشغيلية بسيطة كما هو الحال في فلسطين

فقط لعملية المقاصة اليدوية، ، اضف الى ذلك ان الوضع الامني في فلسطين فيه اخـتلاف عـن كافـة    

 : الدول المجاورة وهذا من ناحيتين

                                                      
راجع بذلك أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية والنقد العربية، اللجنة العربية لأنظمة الدفع والتسوية، مقاصة الشـيكات فـي    1

 26 الدول العربية، صفحة
  الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية 2021لسنة  1راجع بذلك تعليمات رقم  2
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لى وجود الاحتلال الاسرائيلي الذي يجعل المخاطر التي تلحق بـالمواطنين أثنـاء عمليـة    الناحية الأو

المقاصة أكبر بكثير من المقاصة الإلكترونية، ومن جهة ثانية الانقسام الفلسـطيني الـذي فـي الضـفة     

رفية في الغربية وقطاع غزة، وبالتالي المقاصة الإلكترونية جعلت الحواجز أقل تأثير على العملية المص

فلسطين، وكذلك توحيد غرفة المقاصة بكل فلسطين دون الحاجة لوجود غرف مستقلة في الضفة الغربية 

وغرف مستقلة في قطاع غزة، وكذلك إن التقدم التكنولوجي الذي يحصل في فلسطين وزيـادة التعامـل   

توفر المزيد من الوقت بشكل كبير جدا بالشيكات فلسطين يجعل تطوير المقاصة الإلكترونية والعمل بها 

 .والجهد

أما بخصوص البنوك فإن المقاصة الإلكترونية توفر العديد من الفوائد لها بالإضافة الى مـا تـم ذكـره    

سابقا، ولا سيما أن البنوك هي جزء لا يتجزأ من نطاق عمل سلطة النقد، إلا أن هنـاك فوائـد تخـص    

تلحق بالنقل الورقي للشيكات ولاسيما أن البنـك  تقليل المخاطر التي : البنوك على وجه الخصوص منها

مسؤوليته على الودائع والأموال التي بيديه مسؤولية المالك، أي أنه يضمن سواء كان هنـاك تعـدي أو   

تقصير أو لم يكن، لذلك وجود المقاصة الإلكترونية لدى البنوك قللت المخاطر التي يحملهـا مسـؤولية   

عليه من قبل السلطات الاحتلال الإسرائيلي، واضف الى ذلك عملـت   فقدان الشيك أو سرقته أو التعدي

على رفع كفاءة السوق المالي في فلسطين، وعملت بشكل اساسي على تحسين مبـدأ الشـمول المـالي،    

وسهولة إجراءات المعاملات البنكية دون تعقيد جغرافي، لكل تلك الاسباب عمل المشرع على الحفـاظ  

واستمراريتها وجعل عدم الايفاء بهـا جريمـة تضـر بالاقتصـاد الفلسـطيني       على تلك الورقة المالية

 .وتستوجب العقاب

وكذلك تعمل المقاصة الإلكترونية على توفير الغطاء التنظيمي والإشرافي لعمليـات تبـادل الشـيكات    

جلسـة   وأدوات الدفع الأخرى، وتحديد المراكز المالية ونتائج التصفية الناتجة عن عملية المقاصة فـي 

، وهذا الأمر جعل البنوك العاملة في فلسطين أكثر معرفة بالوضع الاقتصادي الخـاص بهـا   1المقاصة

                                                      
 وعات، نظام الدفع والتسوية، نظام مقاصة الشيكاتراجع بذلك سلطة النقد، أنظمة المدف 1
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ومعرفة مقدار المديونية والشيكات والمصاريف المعدة التي قد دخلت الى حسابها، وبالتالي زيادة خطوط 

كترونية علـى زيـادة قـدرة    الإنتاج المعرفة المسبقة للوضع المالي السنوي، ويعمل نظام المقاصة الإل

البنوك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية نتيجة التصفية في الحسابات المركزية للمصارف لدى سـلطة  

 .النقد

وان نظام المقاصة الالكتروني وفر السرية بشكل أكبر من نظام المقاصة التقليدي، ولاسيما أن الموظف 

لمصرف دون الحاجة إلى نقل كل الشيكات الورقية، وكذلك يقوم بعملية المقاصة الإلكترونية وهو داخل ا

أن المقاصة الإلكترونية عملت على زيادة التعامل بالشيكات لدى المواطنين لسهولة التعامل بها وصرفها 

بوسائل مريحه، وبالتالي هذا الامر يعكس ايجابا على البنوك العاملة باستمراريه السيولة لديها، وكـذلك  

لإلكترونية على إعطاء نتائج دقيقة، وبالتالي تمكن البنك من إعداد التقارير والكشـوفات  تعمل المقاصة ا

والبيانات اللازمة الناتجة من عمليات التقاص، وبالتالي تمكين البنوك من التوظيف الأمثل لأموالها فـي  

 .تقديم خدمات مصرفية أفضل، وبالنتيجة تؤدي إلى تقليل نسبه الخطأ في العمل المصرفي

وترى الباحثة أن لزيادة التعامل بالمقاصة الإلكترونية للشيكات أعطى البنوك العاملة في فلسطين الخبرة 

المصرفية اللازمة لتنافس البنوك العالمية وجعل الخبرات والقدرات لدى الموظفين العاملين في القطـاع  

ن لكل ما سبق هو بالنهايـة يعـود   المصرفي اكبر واكثر معرفة، اما بالنسبة الى العملاء فترى الباحثة إ

بالشكل الايجابي على العملاء، ومن الفوائد التي تخص العملاء بشكل دقيق هو إمكانية معرفـة العميـل   

بمجرد تقديمه للشيك للموظف المختص أن هناك رصيد يغطي هذا الشيك أم أنه سيعود هذا الشيك لعـدم  

ر الواجب اتخاذه فـي ذات الوقـت وقدرتـه علـى     كفاية الرصيد، مما يجعل العميل على معرفة بالأم

ملاحظة الساحب والتواصل معه في ذات الوقت هذا من جهة، ومن جهة اخرى ان المقاصة الإلكترونية 

 .لها وقت محدد ومعين وبالتالي تقليل المدة الزمنية تحصيل الشيكات
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صرف أي شـيكات مـا   ، ولقد منعت على البنوك t+2 1وفلسطين على وجه الخصوص لقد اتبعت نظام

حتى يتمكن نظام المقاصة من إنهاء كافة العمليات اليومية بشـكل   14:45والساعة  13:45بين الساعة 

سليم، وأن السرعة في عملية تقاص الشيكات جعلت الشيكات والتعامل بها أكثر أمانـا لـدى العمـلاء،    

ألزم كل من البنك المسحوب عليـه  وجعلت الشيك أداة للدفع الفوري، وكذلك نظام المقاصة الالكتروني 

عام، وألزم البنك المحافظـة علـى صـورة     15والبنك المستفيد المحافظة على الشيك لمدة لا تقل عن 

، هذا يعني زيادة الأمان بالتعامل والقدرة على جعل الخطأ المصـرفي  2عام  15الشيك لمدة لا تقل عن 

لرجوع اليها امر سهل والكترونـي واسـتعمالها   بأدنى حد، وكذلك بوجود ارشيف كامل لشبكات يجعل ا

كبينة بالإثبات ان كان هناك حاجة لها، وان المقاصة الإلكترونية وفرت السيولة اليومية للعملاء والتجار 

العاملون في فلسطين، وأن هناك صورة طردية ما بين الاقتصاد العام للتجار والعملاء في فلسطين مـع  

رعة إنجاز المعاملات وبدراسة الشيكات في فلسطين تجد الباحثة ان هناك ازدهار التعامل بالشيكات وس

ترابط وثيق ما بين نمو الشيكات وازدهار الاقتصاد في فلسطين، ولا سيما ان التعامل الأساسي في وقتنا 

الحاضر اصبح يعتمد على هذه الورقة المالية، واصبح اعتماد التجار واصحاب المقاولات والافراد فـي  

لاتهم المالية على تلك الورقة المالية لما فيها من مساعدة لأفراد المجتمع بتطوير اوضاعهم الماليـة  تعام

وبذات الوقت انجاز امورهم الحياتية، لذلك فقدان الثقة بالشـيكات يعنـي دخـول السـوق الفلسـطيني      

ن عدد كبيـر، وان  والاقتصاد الفلسطيني بمعضلة حقيقة، ولا سيما ان عدد الشيكات المتداول في فلسطي

المبالغ المالية التي تضمنها الشيكات مبالغ تتعدى المليارات، لذلك يحرص المشـرع الفلسـطيني علـى    

حماية تلك الورقة المالية بشكل خاص من خلال اصدار قوانين وتعليمات تقع بالعقوبة علـى السـاحب   

 . ينينتيجة لعدم صرفه الشيك وذلك بالنتيجة للحفاظ على الاقتصاد الفلسط

                                                      
بشأن المقاصة الإلكترونية للشـيكات وتعنـي تنتهـي دورة     2021لسنة  1من تعليمات سلطة النقد رقم  9/1راجع بذلك نص المادة  1

لا يستطيع المصـرف  و)t-2(تقاص الشيكات التي تم تقديمها للتقاص على نظام المقاصة قبل يومي عمل بتاريخ حق يوم العمل قبل 
الصـادرة مـن سـلطة النقـد      2021لسنة  11المصدر للشيك إعادة الشيك بعد هذا الوقت ولقد تم تعديل هذه المادة بالتعليمات رقم 

أي  t+1بشأن تقاص الشيكات الكترونيا وأصبح يتم تقاص الشيكات خلال نظـام   2021لسنة  1الفلسطينية بشأن تعديل تعليمات رقم 
 اصة خلال يوم عمل واحد أن تتم المق

 ، مرجع سابق2021من تعليمات سلطة النقد رقم واحد لسنة  9+ 8راجع بذلك المادة  2
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 الشروط القانونية والشكلية لتقديم الشيكات: المطلب الثاني

إن عملية التقاص ما هي إلا عملية عقدية تبرم ما بين عميل وبنك، يخول العميل من خلالها البنك بـأن  

يحل محله بتحصيل الشيكات، وأي عملية تعاقدية تحتاج إلى أركان وشروط عامـة يجـب أن تتـوافر    

بعملية المقاصة الإلكترونية وتتناول الباحثة كل من تلـك الشـروط بالتفصـيل     بالشيك وشروط خاصة

 :التالي

بداية ان عملية المقاصة لا تخرج عن كونها عقد وتصرف قانوني تحتاج لصحتها اهليه لكلا الطـرفين  

 ـ ذا تسمح لهم بإجراء هذا التصرف القانوني وكذلك الرضا والتوافق ما بين الإرادتين لإنشاء وإعطاء ه

التصرف للأثر القانوني، ويجب أن يتوافر السبب المشروع في هذه العملية وبالتالي تحتاج الى الأركان 

العامة والشروط العامة التي يتطلبها أي تصرف قانوني، وهناك عدد من الشروط الخاصة التي يجب أن 

 :تتوافر حتى يتم أعمال المقاصة الإلكترونية سيتم دراستها بالفرع التالي

 الشروط القانونية لتقديم الشيكات للمقاصة: الفرع الاول

هناك عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر بالشيكات والأطراف حتى تـتم عمليـة المقاصـة بالشـكل     

 : الصحيح تتمثل بالتالي

 وجود حسابين .1

البنـوك   لقد تطرقت الباحثة سابقا الى تعريف المقاصة الإلكترونية والتي مفادها تبادل الشـيكات بـين  

وتصفيتها وان هذه العملية وبشكل بديهي حتى تتم لابد من وجود حساب للمستفيد وحساب آخر للساحب، 

ولا سيما أن عملية المقاصة تتم بين البنوك ولا علاقة للأفراد بها وان البنك يكون وكيـل عـن عميلـه    

خوله ممارسـة عمليـة   وبالتالي يجب أن يتوافر لكل من الساحب والمستفيد حساب في مصرف معين ي

المقاصة الإلكترونية، وان عدم وجود حساب لدى الساحب والمستفيد يعني نقصان أحد أطـراف عمليـة   

 .المقاصة الإلكترونية وبالتالي عدم عقدها
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 وجود رصيد كافي في حساب الساحب .2

تـوافر فـي   حتى تتم عملية المقاصة بشكل صحيح وحتى يتم تنفيذ عملية التحويل بشكل كامل لا بد أن ي

حساب الساحب قيمة الشيك المقاص بشكل كامل وهذا الالتزام على الساحب نص عليه قـانون التجـارة   

علـى السـاحب أو   " والتي جاء فيها  133/1النافذ بالضفة الغربية بالمادة  1966لسنة  12الأردني رقم 

، وكـذلك نصـت   "ه الشخص الذي يسحب سند السحب لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائ

لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه في " من ذات القانون على  231/1المادة 

، مـع  "وقت انشائه نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صـريح أو ضـمني بينهمـا    

ون رصيد المنصوص الإشارة إلى أنه يترتب على إصدار شيك بدون رصيد قيام أركان جريمة شيك بد

وتجدر الاشارة الـى   1889والمعدلة بالأمر العسكري رقم  421عليها بقانون العقوبات الأردني بالمادة 

انه حتى تتم عملية المقاصة لا بد من توافر كامل قيمة الرصيد حيث أن وجود جزء من الرصيد يعنـي  

عادة الشيك دون رصيد، وهـذا مـا   عدم قيام المقاصة الإلكترونية بالشكل الصحيح وسبب من أسباب إ

بشأن تقاص الشيكات الكترونيا وبالتالي  20212لسنة  1من تعليمات سلطة النقد رقم  10/1أكدته المادة 

حتى وان كان هناك نقص بسيط بقيمة الشيك يؤدي ذلك إلى عدم أعمال عملية المقاصة بالشـكل التـام   

 .والصحيح

 وجود حساب جاري للمصارف .3

اصة حتى تكتمل لا يكفي وجود حساب جاري او حساب عادي للأطراف وانما يتوجب ان ان عملية المق

يكون هناك حساب للمصارف العاملة في المقاصة الألكترونيه وجاء تعريف المصرف كما ورد بالمـادة  

، وعرفـت  "المصرف المرخص من قبل سلطة النقـد  " من التعليمات الخاصة بمقاصه الشيكات بأنه  1

                                                      
عقوبة إصدار شيك بدون رصيد وجعلها تصل الى سنة سجن وغرامة مالية تقدر بعشـرة آلاف   889حيث عدل الأمر العسكري رقم  1

 دينار 
على أسباب إعادة الشيك وانه لا يجوز إعادة الشيك الـى احـدى الاسـباب     2021لسنة  1من التعليمات رقم  10حيث نصت المادة  2

 المنصوص عليها بالتعليمات 



30 

، والزمت التعليمات الخاصة بالمقاصـة  "المصرف المشترك في نظام المقاصة " العضو بأنه  ذات المادة

منها ان يقوم كل مصرف بالدخول الى غرفة المقاصة وان يكون عضوا  3الإلكترونية للشيكات بالمادة 

ملية في غرفة المقاصة، وهذه نتيجة حتميه حتى يسري نظام المقاصة بالشكل الصحيح وذلك كون ان الع

التي تتم بين البنوك هي عمليه مبادله شيكات دون معرفة الدائن او المدين الا بعد انتهاء العملية بشـكل  

من تعليمات مكتب المقاصة في سلطة النقـد   15كامل واجراء الحساب بشكل كامل، ولقد نصت المادة 

ت التي يتم تداول الشيكات بها لكل بنك ان يفتح لدى سلطة النقد الفلسطينية حسابات جاريه بالعملا" على 

، وان التعليمـات  "والاحتفاظ برصيد كافي لدى سلطة النقد لتغطيه الأرصدة المدنية الناشئة عن المقاصة 

المشار اليها اجبرت كل عضو ان يكون ضمن غرفة المقاصة مع وجود حسـاب لـه بهـذه الغرفـة،     

سيتم التطرق اليها لاحقا، وان الانضمام  ووضعت التزامات على كل عضو نتيجة دخوله لغرفة المقاصة

 .الى غرفة المقاصة يعني بشكل او بأخر الالتزام بكافة البنود والشروط التي تفرضها غرفة المقاصة

 ترخيص البنوك الأعضاء .4

لقد تطرقت الباحثة الى تعريف البنك العضو في النقطة السابقة، وحتى يصار الـى اعتبـار المصـرف    

لمصرف ان يكون قد حاز على كافة التراخيص اللازمة مـن سـلطة النقـد وبهـذا     مصرفا لا بد لهذا ا

يحظر على اي شخص ان يباشـر  " من القرار بقانون بشأن المصارف على  6الخصوص نصت المادة 

اي من الأعمال المصرفية في فلسطين دون الحصول على ترخيص خطي مسبق صادر عن سلطة النقد 

الشرط يعد شرطا اساسيا وبديهي في عمليه المقاصة الإلكترونية ولا سـيما  وترى الباحث هنا مثل هذا " 

ان اعضاء تلك الغرفة هم المصارف العامله في فلسطين، والمصرف لا يعتبر مصـرفا دون حصـوله   

على ترخيص للعمل بهذا المجال، وحتى يتم العمل بالمقاصة الإلكترونية لا بد ان تتم بوسائل الكترونيـه  

بشـأن مقاصـة الشـيكات     2021لسنة  1العمل وبهذا الخصوص عرفت التعليمات رقم مخصصه لهذا 

عمليه تبادل المعلومات وصور الشيكات بوسائل الكترونيـه  " الكترونيا جلسة المقاصة الإلكترونية بأنها 

، وهذا ما يميـز المقاصـة   "من خلال نظام المقاصة وتحديد المراكز المالية لكل عضو بهدف تسويتها 
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صـورة الشـيك   " لكترونية عن غيرها من المقاصات وعرفت ذات التعليمات السجل الإلكتروني بأنه الإ

من ذات التعليمـات علـى ان    2، واشارت المادة "وبياناته المدخلة عبر نظام المقاصة من قبل العضو 

عضـاء لا  الهدف من هذه التعليمات تنظيم عملية المقاصة للشيكات بشكل الكترونـي اي ان البنـوك الأ  

يكونوا بحاجة الى الوجود الفعلي للأعضاء بمكان واحد او غرفه واحده وانما كل العمليـة تـتم بشـكل    

 .الكتروني ومن خلال تمرير صور الشيكات وبيناته بشكل الي والممسوحة الكترونيا

 الشروط التي يجب توافرها بالشيكات لعملية المقاصة: الفرع الثاني

، وهذه البيانـات يجـب ان   1اتها الإلزامية قد تم تنظيمها بقانون التجارة الأردني بداية أن الشيكات وبيان

تتوافر بأي شيك حتى يسمى شيك ولا يفقد صفته كورقة تجارية ومن البيانات التـي يجـب أن تتـوافر    

من قانون التجارة الأردني هو ان يكون امر غير معلق على شـرط مـع    228بالشيك كما بينته المادة 

رة إلى أنه إن كان هناك عبارة تفيد أن هذا الشيك معلق على شرط يقـوم البنـك بإدخالـه علـى     الإشا

الحساب وختمه إن كان لعدم كفاية الرصيد ولا سيما أن صاحب الشيك هو من يثير هـذا الـدفع أمـام    

، ونصت المادة السابقة على أن الشيك يجب أن يحتوي على اسم المسـحوب عليـه   2المحكمة المختصة

مكان الأداء وتاريخ الإنشاء ومكان الإنشاء والتوقيع وبعض هذه البيانات إلزامي والبعض غير إلزامي و

وأن المعمول به هو أن البنك هو من يقوم بطباعة الشيكات محتوية على تلك البيانات ويكـون علـى    3

فقـدان صـفته كشـيك     الساحب تعبئة تلك البيانات فقط وان خلو الشيك من أحد البيانات الإلزامية يعني

، وكـل تلـك   4وسبب لأرجاع الشيك وختمه تحت بند ان الشيك لا يحمل المواصفات الأمنية والفنيـة  

الشروط السابقة هي شروط عامة يجب أن تتوافر بالشيك وهناك شروط خاصة يجب أن تتوافر بالشـيك  

الخاصة بــ   2021لسنة  1حتى تتم المقاصة الإلكترونية بالشكل الصحيح وقبل إصدار التعليمات رقم 

                                                      
 منه 288وخاصة المادة  1966لسنة  12راجع بذلك قانون التجارة الأردني رقم  1
 30/6/2021الصادر بتاريخ  2021لسنة  100راجع بذلك قرار محكمة النقض الفلسطينية رقم  2
 من قانون التجارة 229راجع بذلك نص المادة  3
بشـأن تقـاص الشـيكات     2021لسنة  1الأسباب المعتمدة لإعادة الشيكات التابع لتعليمات سلطة النقد رقم  4راجع بذلك ملحق رقم  4

 إلكترونيا
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طنطـور،  ( مقاصة الشيكات لم يكن هناك تنظيم قانوني سليم للشروط الخاصة بالشيكات لعملية المقاصة

وإنما كانت هناك تعليمات صادرة من مكتب المقاصة تعالج جزء من هذه الشروط وقد نصـت   )2017

 : على عدة شروط وهي 2021لسنة  1التعليمات رقم 

وهـذا  : في فلسـطين  العاملةمن المصارف الأعضاء وفروعها  أييكون الشيك مسحوب على  أن .1

المقاصة بـين البنـوك    عمليةتتم  وحتىللشيكات  الإلكترونيةالمقاصة  عمليةالشرط وضع لضبط 

في فلسطين وفروعها مما  العاملةالبنوك  أضافهذا الشرط  أنالمقاصة و عمليةفقط في  الاعضاء

عملية المقاصة تتم من خلال اي بنك يعمل في فلسطين واي فرع تابع لهذا البنك، وحـدد   أنيعني 

له فروع تعمـل   وكانفي فلسطين في فلسطين وبالتالي اي بنك يعمل  عاملةالشرط ايضا ان تكون 

المقاصة من خلاله كونه  عمليةخارج فلسطين واصدر شيك من هذا الفرع الموجود بالخارج لا تتم 

 .1خرج عن حدود البنوك المرخصة في فلسطين 

وبالتالي حتى يـتم إدخـال الشـيك     :الإنجليزية أويكون الشيك محرر ومطبوع باللغة العربية  أن .2

، وأي 2للمقاصة اشترطت التعليمات أن يكون قد حرر من البنك باللغة العربية أو الإنجليزية فقـط  

لغة أخرى يتم تحرير الشيك بها كالفرنسية او اي لغة اخرى لا يكون الشيك صالح لعملية المقاصة 

 .الإلكترونية للشيكات بفلسطين

أشارت التعليمات الخاصة لمقاصة الشـيكات   :محددة عملاتيكون المبلغ الثابت بالشيك ضمن  أن .3

اضافة الى العملة الفلسطينية في حال إصدارها تكـون عملـة الـدينار    " منها على  4بنص المادة 

الأردني والدولار الأمريكي والشيكل الإسرائيلي واليورو الأوروبي، أو أي عملة أخرى تسمح بها 

، وهذا يعني ان المبلغ "لطة النقد مستقبلا وهي العملات المعتمدة للتداول من خلال نظام المقاصة س

المطلوب والمكتوب بالشيك يجب أن يكون محدد بالعملات الواردة بالنص سالف الذكر وان كتابـة  

جهـة   اية عملة اخرى غير المحددة تجعل من الشيك غير صالح لعملية المقاصة الإلكترونية، ومن

                                                      
  الصادر عن سلطة النقد بشأن مقاصة الشيكات إلكترونيا 2021لسنة  1من التعليمات رقم  1/ 7راجع بذلك نص المادة  1
 الصادر عن سلطة النقد بشأن مقاصة الشيكات 2021لسنة  1من التعليمات رقم  7/2راجع بذلك نص المادة  2
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أخرى تجنب النص المشار إليه الحالة الخاصة بالعملة الفلسطينية كون أنه لا يوجد عملـة محـددة   

ومتداولة فلسطينية فأضاف العملات التي يتعامل بها غالبية الشعب والتي نص عليها علـى سـبيل   

ن تـداولها  الحصر بالنص سالف الذكر، وتميز النص المشار اليه انه فتح المجال امام اية عمله يمك

بكثرة بالمستقبل بالسوق الفلسطيني أن تصبح قابلة للمقاصة شريطة موافقة سـلطة النقـد عليهـا،    

وترى الباحثة بهذا الخصوص أن البنوك العاملة في فلسطين وعند تحريرها دفاتر الشيكات يكـون  

يك قد طبع لعملة كل دفتر قد حدد فيه العملة المسموح كتابتها على متن الشيك وبالتالي إن كان الش

 .الشيكل وكتب به عملة الدينار يجعل الشيك غير قابل للمقاصة لمخالفة أمر فني بالشيك

نصت التعليمات على وجوب توافر عدد من المواصـفات الفنيـة   : توافر المواصفات الفنية بالشيك .4

 :بالشيك حتى يتم أعمال المقاصة الإلكترونية وتتمثل هذه المواصفات بالتالي

هذا الشـرط  ، و1يحمل أصل الشيك اي تعديل او تحريف او طمس في بياناته بشكل واضح  لا أن •

تحريف وبالتـالي جعـل    أويجعل من الشيك ظاهر للبنك المستفيد انه خالي من اي عملية تزوير 

 أولهذا النص دور البنك المستفيد من الشيك هو دور رقابي بالدرجة الأولى على الشـيك وهـو   

 أنـه علامة على  أيمتنه  أوكان الشيك يحمل في طياته  وإنمن يفحص الشكل الظاهري للشيك، 

 .به حشو يقوم البنك بعدم قبوله وعدم ادخاله على المقاصة أومزور 

الغاية من وضع مثل هذا الشرط هو كون القلم الرصـاص   إن: لا يكون محرر بقلم رصاص أن •

للمبلغ المطلوب ويمكن تغيير  وتغييرة قد يكون هناك تزوير معالمه، وبالنتيج وتغييريمكن مسحه 

 .للتداول قابلة تجارية ورقةمن معالم الشيك وبالتالي أصبح الشيك اداة للتزوير وليس  أي

هذا من الشـروط   يحمل الشيك خط الترميز الممغنط وفقا للشروط الفنية المعتمدة الخاص فيه أن •

التعليمات والهدف الأساسي من هذا الترميز هو حماية الشيك  من 7الفنية التي تنص عليها المادة 

شريط في أسفل الشيك وهو الرمز الـذي تخصصـه الجهـة    " من التزوير ويعرف الترميز بأنه 

                                                      
 الصادر عن سلطة النقد بشأن مقاصة الشيكات 2021لسنة  1من التعليمات رقم  7/4راجع بذلك نص المادة  1
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المرخصة والمعتمدة لتوثيق العقود الإلكترونية للشخص المعني لاستعماله من المرسل اليـه مـن   

ص عن غيره وهو عبارة عن نظام تشـفيري لكـل   اجل تمييز السجلات الصادرة من ذلك الشخ

، 1رمز فيه دلاله معينه بحيث يقوم النظام التقني بتحويل الرموز إلى معلومات ذات دلاله معينـه  

وفي حال إدخال هذا الشيك على النظام وقيام النظام بفهم هذا الترميـز يعنـي مطابقـة الشـيك     

 .2للمواصفات الفنية والإلكترونية

   

                                                      
 د من أصول وقواعد العمل والتعليمات الخاص بالمقاصة الإلكترونية في البنك المركزي الأردني /17ك نص المادة راجع بذل 1
أو تكنولوجية تدخل في تكـوين   المواصفات الفنية والأمنية على أنها عناصر مادية 2021لسنة  1من التعليمات رقم  1عرفت المادة  2

 ورقة الشيك وفق تعليمات سلطة النقد
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  الثانيالفصل 

  التزامات أطراف المقاصة الإلكترونية

نظام المقاصة في فلسطين وفي دول العالم كافة حتى يعمل بشكل سليم وبتقنية عالية لابد من توافر نظام 

قانوني سليم يعمل على بيان دور كل طرف من أطراف المقاصة الإلكترونية والتزامـات   وإطارقانوني 

 تنشأي المبحث الأول الى أطراف المقاصة الإلكترونية، والعلاقة التي كل منهم لذلك سيتم تطرق بداية ف

معيقات والإشكاليات التي تتعرض لها البنوك نتيجـة  ال إلى، وبالمبحث الثاني المقاصة عمليةبينهم نتيجة 

 عملية المقاصة الإلكترونية للشيكات مبينة من خلال هذا المبحث المسؤولية القانونية على البنك في حال

 .الخطأ، وصرف الشيك المزور
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  أطراف المقاصة والعلاقة القانونية التي تنشأ بينهم :المبحث الأول

تبدأ عملية المقاصة من العميل حامل الشيك ومن ثم يصل الشيك الى البنك مقدم الشيك ومن ثـم تصـل   

بشـأن مقاصـة    2021لسـنة   1الى البنك المسحوب عليه الشيك، وقد عرفت تعليمات سلطة النقد رقم 

منها كل من العضو مقدم الشيك والعضو المسحوب عليه الشـيك، وبينـت    1الشيكات الكترونيا بالمادة 

أيضا التزامات كل طرف من أطراف عملية المقاصة، ونتيجة لهذا التداخل في عملية مقاصة الشـيكات  

ية وأثار لتلـك العلاقـات   ونتيجة للتواصل بين أطراف عملية المقاصة ينتج هذا التواصل علاقات قانون

سيتم دراستها من خلال مطلبين تناولت الباحثة بالمطلب الأول العلاقات القانونية بين أطراف المقاصـة  

 .الإلكترونية وأثرها، وتناولت المطلب الثاني التنظيم التشريعي للمقاصة الإلكترونية

 الإلكترونية وأثرهاالعلاقات القانونية بين أطراف المقاصة : المطلب الأول

العلاقة بشـكل   فتبدألكل طرف من أطراف تلك المقاصة  قانونيةالمقاصة القانونية علاقة  عمليةتخلق  

الشيك للعميل مقيـدها   قيمةبين البنك المقدم للشيك وعلاقته مع العميل الذي تعهد الاول بتحصيل  أساسي

صـرف   الأخيروالبنك المسحوب عليه والذي يقوم بين البنك مقدم الشيك  قانونيةعلاقة  وتنشأفي حسابه 

 قانونيـة علاقـة   تنشـأ البنك مقدم الشيك ونتيجة لتلك العملية  إلى المفتوح عمليةالشيك من حساب  قيمة

المقاصـة وتمثـل تلـك     أفرادبين  للعلاقةدراسة وتوضيح حتى يتم معرفه التكييف القانوني  إلىتحتاج 

 :العلاقة بالتالي

 لاقة المصرف مقدم الشيك والمستفيدع: الفرع الأول

المصرف مقدم الشـيك   أنهمقدم الشيك بالعضو المستفيد من الشيك، ويعرف على  مصرفيسمى ال ةبداي

ولم يرد تعريف للمستفيد سواء بتعليمات سلطه النقد او بقانون التجـارة الاردنـي، وان    1تحصيله لغاية

الذي يتعامل معه ويقوم البنـك   البنكالشيك لدى يقوم بإيداع  المستفيد من الشيك المسحوب على بنك اخر

                                                      
  2021لسنة  1من تعليمات سلطة النقد رقم  1راجع بذلك نص المادة  1
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في هذه الحالة بمخاطبه البنك المسحوب عليه الشيك للوفاء بقيمه الشيك، ويقوم البنك المسـحوب عليـه   

 15المنصوص عليها بالمادة  الشيك بالوفاء بقيمه الشيك في حاله عدم توافر اي سبب من اسباب الاعادة

ه النقد، وبالتالي في حاله ان الشيك سليم ولا يوجد سبب للإعادة يقوم البنك المسـحوب  من تعليمات سلط

إيداع قيمـه الشـيك فـي حسـاب     بقدم الشيك، ويقوم الاخير معليه الشيك بإيداع قيمه الشيك لدى البنك 

وهـذه  هـا  البنك مقدم الشيك عده التزامات يجب ان يقـوم باتباع نتيجة لتلك العملية تقع على المستفيد، و

، وان اساس العلاقـة مـا   2021لسنة  1من تعليمات سلطه النقد رقم  7ما نصت عليه المادةالالتزامات 

بين العميل والبنك مقدم الشيك وتكييفها فهي تعود للعلاقة العقدية المبرمة ما بين العميل والبنـك مقـدم   

قيمه تلك الشيكات، وبالتالي تنشا مـا   الشيك، ونتيجة تلك العلاقة فان العميل يقوم بتوكيل البنك لتحصيل

بين العميل والبنك مقدم الشيك علاقه وكاله، وحتى يقوم البنك مقدم الشيك بتحصيله لابد ان يتم تظهيـر  

 1966لسـنة   12الشيك تظهير توكيلي وهو ذات التظهير الذي نص عليه قانونا لتجاره الاردني رقـم  

وافر كافه الشروط للتظهير التوكيلي، ويجب اضـافه عبـاره   وما بعدها، وكذلك يجب ان تت 148بالمادة 

للعلاقـة العقديـة   الأردنية  تؤكد على تحصيل الشيك لصالح العميل، وهذا الموقف اكدته محكمه التمييز

ان ما يقوم عليه العرف المصرفي وما تقتضيه طبيعـة تحصـيل الاوراق   " ذكرت في احدى قراراتها 

الى البنك الذي يتعامل معه بتحصيل حقوقه لدى الغير والبنك الـذي يقـوم   التجارية هو ان يعهد العميل 

 1".بتحصيل هذا الحق انما يقوم بعمل قانوني لحساب العميل ويعتبر وكيلا عنه

فيما يخص تحصيل النقود التـي يشـتمل    وكالة علاقةهي  المستفيدالبنك المقدم مع  علاقة أن يتبينوهنا 

الشيك نفسه والأمـوال بعـد    ورقةالعلاقة القانونية التي تخضع لها ما هي  ك، ويثور التساؤلعليها الشي

بدراسة العملية التي تتم بها المقاصة نجد ان العميل يقوم بإيداع الشيك لدى البنك الذي يتعامل  ؟تحصيلها

 ـالآخرلديه حتى يتم تحصيلها من البنك  وكوديعة الشيك كأمانة ورقةمعه وبالتالي يضع   ت، وبذلك نص

البنك الذي يتعامل معه  إلىيعهد العميل  أنالتجارية هو  الأوراقتحصيل " التمييز الاردنية على محكمة

                                                      
 ، منشورات مركز عدالة 2002/6/2، الصادر بتاريخ 282/2002راجع محكمة التمييز الاردنية، حقوق قرار رقم  1
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لحساب العميـل   قانونييقوم بعمل  إنمالتحصيل حقوقه لدى الغير والبنك الذي يقوم بتحصيل هذا الحق 

التجارية لدى البنك برسم تحصيل لا تنقـل ملكيتهـا للبنـك     الأوراقيعتبر وكيلا عنه باعتبار ان ايداع 

 1"الوكالة على مثل هذه الودائع ويعتبر استلمها البنك بحكم الوديعة أحكاموتنطبق 

الشيكات الإلكترونية لم تـنص علـى    مقاصةالنقد بخصوص  سلطةتعليمات  أن إلىوتجدر الإشارة هنا 

يتم الرجوع بها الـى القواعـد    وإنماتفيد مع البنك مقدم الشيك التكييف القانوني للعلاقة التي تجمع المس

 .العامة لتلك العلاقة

 العلاقة القانونية ما بين المصرف المسحوب عليه الشيك والساحب: الفرع الثاني

الشيكات الكترونيـا العضـو بانـه المصـرف      صتقا بشأن 2021 لسنة 1بداية عرفت التعليمات رقم  

 ، أمـا المصرف مصدر الشـيك  بأنهاصة، وعرفه العضو المسحوب عليه الشيك المشترك في نظام المق

يوقـع   أنالشيك، ومن البيانات الإلزامية للشـيك   بقيمةللمستفيد  مدينافهو مصدر الشيك ويعتبر  حبالسا

بياناته الإلزامية يعتبر تصرف قانوني نشـأ بـإرادة    ئمن قبل الساحب، وبتوقيع الشيك من الساحب ومل

هذا الشـيك   قيمةالساحب لصالح المستفيد وبالتالي عند تحرير الشيك من قبل الساحب يأمر البنك بسداد 

 .النقد المشار اليها اعلاه الى تعريف الساحب سلطةللمستفيد، ولم تتطرق تعليمات 

لا " نصت على أنـه   1966لسنة  12رقم  الأردنين التجارة من قانو 220المادة  أن إلىوتجدر الإشارة 

 أنـه نجد  1997 لسنة 2النقد رقم  سلطةقانون  علىوبالاطلاع " على مصارف إلايجوز سحب الشيكات 

مصرف رخص له بإجراء المعاملات المصرفية في فلسطين وفقـا لأحكـام    أي "بأنه عرف المصارف 

 أنالمصرف يجب " أنمنه على  1 بالمادة 2010 لسنة 9قم قانون المصارف ر ، ونص"قانون المصارف

 ".يكون شركه مساهمه عامه مرخص لها العمل في فلسطين وفق احكام القانون

                                                      
 ، منشورات مركز عدالة 2006/6/3بتاريخ  2006/3344راجع محكمة التمييز الاردنية، حقوق رقم  1
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الى البنك المسحوب عليـه   الأخيرتوجه  لحظةالعلاقة ما بين البنك المسحوب عليه والساحب من  وتبدأ

يقوم الساحب بفتحها وحتى يستطيع الساحب  أن ممكنالمن اجل فتح حساب، وتتنوع الحسابات التي من 

شيك مـن   إصداردفتر شيكات، لابد من فتح حساب جاري عادي حتى يتمتع بهذه الميزة، وعند  إصدار

الشـيك   قيمـة بتغطية  الأخيرفي البنك المسحوب عليه حتى يقوم  كهذا الشي قيمةالساحب يعني وجود 

الشيك، ولـن يلتـزم البنـك     قيمةللبنك المسحوب عليه بدفع  أمرللمستفيد منه، كون اصدار الشيك فيه 

 .هذا الشيك لتغطيةطالما لم يكن هناك حساب جاري كافي  الأمرالمسحوب عليه في هذا 

تكيفيـات   عـدة العلاقة التي تربط الساحب بالمسحوب عليه في هذا النظام فهنـاك   أونظام المقاصة  أما

هذا الشـيك، ومـن    قيمةوكل البنك بسداد أالساحب قد  كأن وكالةتكون علاقة  منها أنحول هذه العلاقة 

من البنك المسـحوب عليـه   أالساحب بإيداعه النقود الى حساب البنك المسحوب عليه يكون قد  أنجهة 

، وجـزء  إنابةالغير، وجزء قال انها  لمصلحةعلى تلك النقود، ورأي اخر ذكر ان العلاقة هي اشتراط 

سـلهب،  ( .، وكل تلك النظريات تعرضت لانتقادات عديـدة الإيداع نظرية أوديعة الو إلىأقرب  أنهارأى 

  )2017الحميدات و الشدادي، (؛  )2013

من قـانون التجـارة    249وعند تفسيره لنص المادة  الأردنولحسم هذا الجدل اجتمع ديوان القوانين في 

العلاقة ما بين البنك المسحوب عليه والساحب تـدور مـا بـين     إن" نجد انه تطرق الى التالي الأردني

الموكـل   وأوامـر مقيـد بتعليمـات    والأمينكلا من الوكيل  أنالوكالة والأمانة والقاعدة العامة بينهما 

 1".والمستأمن

تقـوم علـى    مركبةهي علاقة  بوالساحوبالتالي التوجه العام بين العلاقة ما بين البنك المسحوب عليه 

 .الشيك وعلى الأمانة بالمحافظة على المال المودع قيمةالوكالة بسداد  أساس

                                                      
 من قانون التجارة الأردني، منشورات مركز عدالة 249المتعلق بتفسير المادة  1995لسنة  4فسيري رقم قرار ت 1
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 العلاقة ما بين المصرف مقدم الشيك والمصرف المسحوب عليه الشيك: الفرع الثالث

المقاصة  لسةجالمقاصة ومن خلال  غرفةعليه الشيك داخل  حوبيجتمع البنك مقدم الشيك مع البنك المس

 " أنهـا علـى   منها 1بالمادة النقد بخصوص مقاصة الشيكات  سلطة تعليماتالإلكترونية والتي عرفتها 

من خلال نظام المقاصة وتحديـد المراكـز    الكترونيةتبادل معلومات والصور والشيكات بوسائل  عملية

المقاصـة   ، وعمليةاجتماع البنوك الاعضاء الكترونيا أصبحوبالتالي " هاويتالمالية لكل عضو بهدف تس

لبنك المسحوب عليه وقـد يكـون   لتبين وتسوي الالتزامات بين البنوك فقد يكون البنك مقدم الشيك دائن 

 .المقاصة الإلكترونية جلسةكل الحسابات ما بينهم عند انتهاء  تصفيةالعكس، ويتم 

البنك مقدم الشيك مع البنك المسحوب عليه الشـيك فيـرى    علاقة أساسقد انقسمت الآراء الفقهية حول 

 إلـى  آخـر  رأي، وذهب )2009قواسمي، ( الذي يحكم علاقتهما هو عقود ووكالات متبادلة أنالبعض 

الذي يقول إن أساس العلاقة هي الرأي  أصحاب، وفسر )2013سلهب، ( بالعمولة وكالةاعتبار انها عقد 

عدد من عقود الوكالة المتبادلـة بينهمـا فالبنـك     وكالات متبادلة ان العلاقة بينهما تقوم على أساس أنها

الكترونيا من البنك المسـحوب   إشعارا الشيك في حساب المستفيد لديه بمجرد تلقيه قيمةالمقدم يقوم بقيد 

يكون قد تلقى مقابل الوفاء، وكذلك يقع على عاتق البنك المقدم التأكـد   أنعليه بالموافقة على الدفع دون 

البنك المقدم عندما يقوم بصـرف   أنمن جميع الشروط القانونية والفنية للشيك، لذلك اعتبر هذا الاتجاه 

بذلك، ومن  الأخيرمن هذا  وكالةالشيكل المستفيد فهو يقوم بذلك بدلا عن البنك المسحوب عليه بموجب 

 ةومقاص صادرة بمقاصةفكل بنك يتعامل  الآخرلال تلك العقود المتتالية لتبادل البنكين كلا منهما دور خ

 )2013سلهب، ( .واردة

اسـباب   ةنفى وجود عقود الوكالة ما بين البنك المقدم والبنك المسحوب عليه وبين هذا بعـد  رأيوهناك 

 تجاريـة للشيكات علـى الـرغم ان الوكالـة     مقابل تحصيله وأجرمنها ان البنك المقدم لا يتلقى عموله 

وبالتالي تكون من الوكالات المعارضة، وان الوكالة تقوم على اعتبار الشخصي بينما عمل البنوك يـتم  
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 وأنظمـة زام عليهم بتنفيذ تعليمـات  غيرهم للقيام بالعمل، وان قيام البنكين بهذه العملية هي الت فيه توكيل

 .تسويةباعتبارها نظام  للشيكات الإلكترونيةالمقاصة 

 تنظيميةهي علاقة  وإنما وكالةالعلاقة التي تجمع البنكين هي حتما ليست علاقة  أنوبالتالي تؤيد الباحثة 

البنك  موافقةالى  بحاجةليست العلاقة الشيكات بين البنوك، وهذه  ةنص عليها التعامل المصرفي لمقاص

بأداء تلك المقاصة لذلك يمكن كل منهم  المقدم او البنك المسحوب عليه، فالبنكين بموجب التعليمات يلتزم

  .خاصةذات طبيعة  تنظيمية تعاقديةعلاقة  بأنهاتلك العلاقة  تسمية

 التنظيم التشريعي للمقاصة الإلكترونية: المطلب الثاني

وجود نظام تشريعي متكامل يعني سد كامل الثغرات التي قد تترتب على فعل معين، ومن الطبيعـي   إن

 آثـار العصر الرقمي مـن   وأدواتتتأثر علاقات المجتمع وقواعد التشريع بما خلقته التقنية العالمية،  أن

 تة الى هذا التطور فسـع القانونية، وقامت الدول العربية بالاستجاب للعلاقات جديدة أنماطمن  أنتجتهوما 

تتلاءم مع التطور المصرفي والرقمـي، وتـنظم عمـل المقاصـة      حديثةجميعها الى اصدار تشريعات 

نص تشريعي يخدم ويسدد الثغرات الموجودة لديها لذلك  إخراج على جاهدةالإلكترونية وكل دوله عملت 

، وفي هذا الصـدد سـتتناول   1رونيةالإلكتفي وضعها لشكل التنظيم القانوني للمقاصة  دولةكل  اختلفت

فـي   الإلكترونيةبالأردن ومن ثم التنظيم القانوني للمقاصة  الإلكترونيةالباحث التنظيم القانوني للمقاصة 

  .فلسطين

 للشيكات في الاردن الإلكترونية التنظيم القانوني المقاصة :الفرع الأول

بداية إن التنظيم القانوني للمقاصة الإلكترونية يشمل العديد من القوانين التجاريـة والمصـرفية والغيـر    

ولا سيما إن الشيكات بطبيعتها والمصارف يدخل في تنظيمها عدد مـن القـوانين المتشـابكة     مصرفية

انين الدوليـة وخاصـة   ترى الباحثة أن التشريعات الأردنية الخاصة بالشيكات تأثرت بـالقو والمتتابعة، 
                                                      

اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية الإطـار القـانوني لـنظم الـدفع      –امانه محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية  1
  8، ص 2012الأوراق المالية،  والتسوية
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، ومن القوانين التي تعمل على تنظيم عمل المقاصـة  1القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية اليونسترال

وتناول قانون التجـارة الأردنـي العديـد مـن      1966لسنة  12والشيكات قانون التجارة الأردني رقم 

ن التشريعات التي تـنظم عمـل المقاصـة    ، وم2المواضيع التي ترتبط بالشيكات منها التظهير التوكيلي

 137وتعديلاته والذي نـص المـادة    1971لسنة  23الإلكترونية في الاردن قانون البنك المركزي رقم 

، وقـانون  "يقدم البنك المركزي للبنوك المرخصة خدمة التقاص بينها وخدمة تبادل المعلومات" منه على

البنك المركزي ان يضـع  ”أ منه على / 92ء في المادة والذي جا 3 2000لسنة  28البنك الأردني رقم 

" ب من ذات القـانون علـى  / 92، ونصت المادة "نظاما الالكترونيا لتحويل الاموال بالتنسيق مع البنوك

على الرغم من اي تشريع اخر للبنك المركزي ان يصدر اوامر خاصه يمنع بموجبها البنوك من قبـول  

، وهذا النص ايضا اعطى صلاحية للبنـك  "نت غير صادرة على نماذجهاالشيكات المسحوبة عليها اذا كا

وكان لقانون المعاملات الإلكترونية الاردنيـة  المركزي في قبول الشيكات من عدمها في حالة مخالفتها، 

دور بارز في عمل المقاصة الإلكترونية حيث أن أساس عمل قـانون المعـاملات    2015لسنه  15رقم 

  .ظيم كل المعاملات التي تتم بوسائل الكترونيةالإلكترونية هو تن

وأشـار  ، ان عمل المقاصة الإلكترونية لا يخرج عن كونه إحدى المعاملات التي تتم بوسائل الكترونيـة 

: يحدد البنك المركزي الأردني بمقتضى نظام يصدر لهـذه الغايـة مـا يلـي    "ب منها على /21بالمادة 

الشروط والإجراءات والمتطلبات الفنية والتقنية للشيكات الإلكترونية ومواصـفات النظـام الالكترونـي    

ب وبالتالي نص بشكل صريح على وجـو " الواجب التطبيق لتقديم الشيكات وعرضها وتقاصها الكترونيا

إصدار نظام يعمل على تنظيم عمل المقاصة الإلكترونية للشكات، بالنظر إلى القوانين سالفة الذكر يجـد  

القارئ أنها قوانين لم تختص بمقاصة الشيكات الكترونيا ولم تعالج كل ما جاء بمقاصة الشـيكات ولـم   

ل إلى أن تم وضع إحكـام  تبين كامل تفاصيل مقاصة الشيكات الكترونيا، لذلك بقي الأمر على هذا الحا
                                                      

شارة إلى أن القانون النموذجي في التجارة الإلكترونية أعدته لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية الإلكترونية واعتمـدتها  مع الإ 1
 1996كانون الأول  16في عام  29الجمعية العامة في دورتها 

  من قانون التجارة الاردني 148راجع بذلك المادة  2
 1/8/2000ه، المنشورة في الجريدة الرسمية الأردنية، بتاريخ قانون البنك الاردني وتعديلات 3
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خاصة تنظم عمل المقاصة الإلكترونية للشكات وهي أصول وقواعد العمل والتعليمات الخاصة بالمقاصة 

من  37من المادة ) ب(وبالاطلاع على هذه التعليمات تكون قد صدرت استنادا لأحكام فقره ، الإلكترونية

 لسـنة  28من قانون البنـوك رقـم    92لمادة وتعديلاته، وا 1971 لسنة 23قانون البنك المركزي رقم 

 .2001 لسنة 85من قانون المعاملات الإلكترونية المؤقت رقم  29، والمادة 2000

إن هذه التعليمات تعمل على تنظيم العلاقة بين البنوك الأعضـاء  "منها على  1ونصت التعليمات بالمادة 

وتركـت حريـة البنـوك بتنظـيم     " النص عليه فيما بينهما ولا تشمل علاقة البنوك بأعضائها إلا ما تم

علـى   الإلكترونيفعرفت التقاص  معينةمنها على تعريفات  2مع عملائها، ونصت في المادة  علاقاتها

 عمليـة تبادل المعلومات للشيكات من خلال مركز المقاصة وتحديد صافي الأرصدة الناتجة عـن  "  أنه

 ".جة عن هذه العملية التقاص بين الأعضاء واستخراج التقارير النات

وعرفت أيضا البنك المقدم، والبنك المسحوب عليه، والتوقيع الالكتروني، والسحب الالكتروني النهـائي،  

منها على تشـكيل مركـز المقاصـد     5 المادةمنه أهداف المقاصة الإلكترونية، ونصت  4 المادةوبينت 

على أوقـات   13 المادةة الإلكترونية، وبينت مهام مدير المقاص 9الإلكترونية وأعضاءه، وبينت بالمادة 

، وبينـت  الإلكترونيـة على شروط الشيكات التي تقدم للمقاصـة   17 المادةالمقاصد الإلكترونية، وبينت 

التزامات البنك المقدم وما يتوجب عليه فعله عند تقديم الشيك للمقاصـة، وبينـت التعليمـات     18بالمادة 

 إعـادة البنك المسحوب عليه، وبينت أسـباب   تجاهلمقاصة ومسؤوليته واجب البنك المقدم اتجاه مركز ا

بخصوص تقديم الشيكات الكترونيا، وبينت كامل تفاصيل  عامة أحكامتفاصيلها، ووضعت  بكافةالشيكات 

م تبين الباحثة النصوص سالفة الذكر بشكل مفصل كونها تتحدث بشكل ، ولللشيكات الإلكترونيةالمقاصة 

 .ظيمية تخضع لها المصارف الأردنية فقطعام عن أمور تن

هي من تضع نظام تشريعي كامل  مجتمعةوبالاطلاع على التشريعات سالفة الذكر تجد الباحثة أنها كلها 

هي تكاملية فيما بينهـا لسـد    مجتمعةمن كافة نواحيها وان القوانين  للشيكات الإلكترونيةلعمل المقاصة 
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وتجد الباحثة إن التعليمـات عملـت    للشيكات الإلكترونيةالمقاصة كامل الثغرات التي قد تعترض نظام 

وإنها نظمت كل ما يتعلق بنظام المقاصـة   للشيكات الإلكترونية المقاصةعلى وضع نظام متكامل لعمل 

 .وقانونيةالإلكترونية من ناحية إدارية 

 التنظيم التشريعي لعمل المقاصة الإلكترونية في فلسطين :الفرع الثاني

لقد مرت فلسطين بالعديد من الحقب التشريعية، وتوالت عليها العديد من السلطات التي تحكمها مما جعل 

، فما زال هناك العديد من القوانين القديمة المطبقة في فلسـطين،  قانونيةفيها تنوع تشريعي ولها خاصية 

ية العثمانية على غـرار قطـاع   العدل مجلة الأحكاموما زالت الضفة الغربية تخضع بقانونها المدني إلى 

الذي طبق فيه القانون المدني الفلسطيني، وما زالت بعض القوانين التي صدرت على عهد الانتداب  غزة

 .البريطاني سارية المفعول

وعند حكم الأردن للضفة الغربية سارت العديد من القوانين الاردنية على الضفة الغربيـة ومـا زالـت    

وص المقاصة المصرفية للشيكات فقد تفرعت التشريعات والتعليمات المنظمـة  ، اما بخصسارية المفعول

فأولا التشريعات المصرفية التي تنظم عمل المقاصة المصرفية تعليمات مكتب المقاصة لسنة : لهذا الأمر

تتولى سلطة النقد الفلسطينية انشاء مكتب المقاصة وادارتـه  " منها أنه 1التي جاءت بنص المادة  11996

إن أعضاء مجلس المقاصة يكونوا مـن كبـار مـوظفي    "منه على  2، ونصت المادة "الاشراف عليهو

من هذه التعليمات مهام وواجبات مجلس المقاصة وأنه يتوجب عليهـا وضـع    5، وبينت المادة "البنوك

السياسة العامة لعمل المقاصة في فلسطين، والمواعيد والإجراءات اللازمـة للمقاصـة، وبينـت هـذه     

التعليمات البنية الأساسية الأولى لعمل المقاصة الخاصة بالشيكات في فلسطين، وكانت هـذه التعليمـات   

 .مادة حاولت من خلالها ضبط عملية المقاصة الفلسطينية للشيكات في ذلك الوقت 17مكونه من 

                                                      
 https://muqtafi.birzwit.edu: راجع موقع المقتفي وفق الرابط التالي 1



45 

 وبهذا الخصوص صدرت عدة تعليمات عن سلطة النقد حاولت ضـبط عمليـة المقاصـة الإلكترونيـة    

والذي نص على آلية التعامل مـع الشـيكات    20141لسنة  34للشيكات، ومن هذه التعميمات تعميم رقم 

 140بشأن رسوم المقاصة، وتعمـيم رقـم    2014لسنة  4المعادة في نظام المقاصة الجديد، وتعميم رقم 

بشـأن   2014لسـنة   111بشأن أعمال نظام المقاصة الآلي وكيفية عمله، والتعميم رقـم   2014لسنة 

والمتعلق بملفات الشيكات المقدمة  2 2012لسنة  6التحضيرات الفنية لعمل المقاصة الآلية، وتعميم رقم 

لسنة  56بشان تعديل هيئه ملف المقاصة وتعميم رقم  2014لسنة  113إلى غرفة المقاصة، وتعميم رقم 

، وهنـاك العديـد مـن    بشأن إجراء دعم العمليات المصرفية الأعضاء في أنظمة المـدفوعات  2015

 .3التعليمات التي تصدرها سلطة النقد وكلها متشددة في الواقع الإلكتروني الخاص بسلطة النقد

لسنة  2وهناك قوانين تعمل على تنظيم عمل المقاصة ولو كان بشكل غير مباشر فقانون سلطة النقد رقم 

 2010لسنة  9القرار بقانون رقم يعتبر هو الأساس الفعلي لكامل عمل المؤسسات المصرفية، و 19974

 17والذي حدد الالتزامات وإجراءات العمل المصرفي، وكذلك القرار بقانون رقـم   5الخاص بالمصارف

لسنة  12بشأن قانون تسوية المدفوعات الوطني، وكذلك يعتبر قانون التجارة الأردني رقم  62012لسنة 

هو من القوانين الراسخة الأساسية للعمل المصرفي بكافة انواعه ولاسيما أنه يعتبر كل ما يتعلق  1966

، مع الإشـارة أن غـرف   7في المصارف والعمل المصرفي جزء لا يتجزأ من الأعمال التجارية البرية

قوانين البنـوك  المقاصة في جميع الدول العربية تخضع في انشائها وتنظيمها وادارتها والاشراف عليها ل

                                                      
 httpswww.pma.ps/ar/legislation:وفق الرابط التالي -تعاميم  -تشريعات  -المنشور على موقع سلطة النقد الفلسطينية  1
 httpswww.pma.ps/ar/legislation:وفق الرابط التالي -تعاميم  -تشريعات  -طة النقد الفلسطينية المنشور على موقع سل 2
وفـق   -تعاميم  -تشريعات  -للاطلاع على كامل التعليمات التي صدرت عن سلطة النقد، المنشور على موقع سلطة النقد الفلسطينية  3

 httpswww.pma.ps/ar/legislation:الرابط التالي
 5، 1998/1/31، بتاريخ 21، المنشور في جريدة الوقائع الفلسطينية، العدد 1997لسنة  2انون سلطة النقد رقم ق 4
 2، 2010/11/27، تاريخ 0بشأن المصارف، منشور في الوقائع الفلسطينية، عدد  2010لسنة  9قرار بقانون رقم  5
، بتـاريخ  0نية، المنشور في جريـدة الوقـائع الفلسـطينية، العـدد     بشأن تسوية المدفوعات الوط 2012لسنة  17قرار بقانون رقم  6

2012/12/9 ،2 
 1966لسنة  12د من قانون التجارة الأردنية رقم /أ/ 6راجع بذلك نص المادة  7
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، وأن التشريعات المنظمة لعمل المقاصة الخاصـة بالشـيكات   )2012صندوق النقد العربي، ( المركزية

 ترى الباحثة أنها تأثرت بالقوانين الدولية وخاصة القانون النموذجي للتجـارة الإلكترونيـة اليونسـترال   

مـا   1966لسـنة   12رة الأردني رقم وكذلك بين قانون التجا، )1996، لأمم المتحدةل الجمعية العامة(

، 1وثانوية وخصص لها باب مستقل للحديث عن تفاصـيل الشـيكات   إلزاميةيتصل بالشيكات من بيانات 

يعتبر تقديم الشـيك  " على مقاصة الشيكات حيث جاء فيها 248المشار إليه بالمادة  التجارةونص قانون 

رت فلسطين بالأوامر العسكرية التي عـدلت بعـض   ، وتأث"إلى إحدى غرف المقاصة بمثابة تقديم الوفاء

 16تعديل الشيكات في قانون العقوبـات رقـم    بشأن 890نصوص القانون وبهذا الشأن جاء الأمر رقم 

 228والتي عدلت المادة  1966 لسنة 12تعديل قانون التجارة رقم  بشأن 889، والأمر رقم 1960 لسنة

الأردني المشار إليه، وكل تلك القوانين عملت على بيان الشيك وبياناتـه   التجارةمن قانون  231والمادة 

 .صرفه وطريقة

فتم إصدار قانون  الإلكترونيةوبعد ذلك عملت السلطات إلى تطوير نظام المقاصة في فلسطين والعمليات 

تعريـف  وجاء في هذا القـانون   2017K،2 لسنة 15المعاملات الإلكترونية بموجب القرار بقانون رقم 

بشـكل كلـي أو جزئـي بوسـائل      وتنفيـذها إبرامها  يتمالمعاملات التي " المعاملات الإلكترونية بأنها 

المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسـالها أو   مجموعةبأنه "، وعرف أيضا السجل الالكتروني "الكترونية 

، ونـص  3" شخص أو شيء ما لحالةوالتي تشكل بمجملها وصفا  إلكترونيةتسليمها أو تخزينها بوسائل 

منه على الأثر القانوني للمعاملات الإلكترونية وما يترتـب عليهـا، وبـين     9 المادةذات القرار بقانون 

بالسند الالكتروني، ونص  المدينالحقوق التي يتمتع بها حامل السند الالكتروني والتي يتمتع بها الدائن و

اللازمة لكل ما يخـص المتطلبـات الفنيـة     التعليمات النقد سلطةمنه على صلاحية إصدار  31بالمادة 

                                                      
 1966لسنة  12وما بعدها من قانون التجارة الأردني رقم  228راجع المواد  1
، 2017/7/9، بتاريخ 14بشأن المعاملات الإلكترونية، منشور في جريدة الوقائع الفلسطينية، العدد  2017لسنة  15قرار بقانون رقم  2

2 

 الخاص بالمعاملات الإلكترونية 2017لسنة  15من القرار بقانون رقم  1راجع بذلك المادة  3



47 

والتقنية للشيكات الإلكترونية، ومواصفات النظام الالكتروني الواجب التطبيقي لتقديم الشيكات وعرضـها  

 .إلكترونيا وتقاصها

بالاطلاع إلى مجمل نصوص القرار بالقانون الخاص بالمعاملات الإلكترونية وكونه التشـريع المطبـق   

بكل ما يخص المعاملات الإلكترونية تجد الباحثة إن المقاصة الإلكترونية هـي جـزء لا يتجـزأ مـن     

ت الإلكترونيـة  خلاف الرجوع فيها إلى قانون المعاملا أيالمعاملات الإلكترونية التي سيتم بحال وجود 

 سـلطة الذي نظم كل ما يخص العمل الالكتروني، وان كان قد أحال قانون المعاملات الإلكترونية إلـى  

قانون المعاملات  أنالنقد مسالة تنظيم الشيكات الإلكترونية كونها أكثر معرفه وخبره في هذا المجال إلا 

نص عليها كونها مـن   وأنهاصة الإلكترونية، الإلكترونية وبتعريفاته يعتبر جزءا لا يتجزأ من عمل المق

 .ضمن المعاملات الإلكترونية المتبعة والمنتشرة في فلسطين

المـدفوعات الوطنيـة    بشأن 2022 لسنة 41النقد بعد ذلك إلى إصدار قرار بقانون رقم  سلطةوعملت 

ي، ويعتبـر هـذا   المدفوعات الـوطن  تسويةقانون  بشأن 2012 لسنة 17والذي الغي القرار بقانون رقم 

القرار بقانون من التشريعات المصرفية التي تعمل على تنظيم العمل المصرفي، وعمـل هـذا القـرار    

الشيكات الكترونيا، ونصت المادة الأولى منه على  بـ مقاصةبعض الأمور الخاصة  معالجةبقانون إلى 

أو مرتبطـة   مرفقةص للتوقيع وتكون البيانات الإلكترونية التي يستخدمها الشخ"التوقيع الالكتروني بأنه 

الأدوات والإجراءات  مجموعة"، وعرفت الهوية المالية الرقمية بأنها 1"منطقيا ببيانات الكترونية أخرى 

، 2"المستخدمة للتعرف على شخص محدد بذاته وتجمع صفات الكترونية لغاية الاستفادة من خدمات مالية

للشك يتم من خلاله التعرف علـى   رقمية ماليةمثابة هوية ويعتبر خط الترميز الموضوع على الشك وب

 .شخص محدد بذاته

                                                      
، 193بشأن المدفوعات الوطني ، المنشور في جريدة الوقائع الرسمية ،عـدد   2022لسنة  41من القرار بقانون رقم  1راجع المادة  1

 66، ص 2022/8/14بتاريخ 
 بشأن المدفوعات الوطني 2022لسنة  41من القرار بقانون رقم  1راجع المادة  2
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 أحكـام تسري "من القانون المشار إليه نطاق تطبيق هذا القانون بإضافة عبارة صريحة  2وبينت المادة 

 احـدى المدفوعات هو  تسوية، وبالتالي أصبح قانون 1" إلكترونياهذا القرار بقانون على تقاص الشيكات 

النقـد الصـلاحية    سـلطة القرار بقانون  وأعطىتقاص الشيكات الكترونيا،  عمليةوانين المعتمدة في الق

منـه   12الشيكات، وبين القرار بقانون بالمادة  تقاص أنظمة بشأنالكاملة في اتخاذ إي إجراءات لازمة 

مقاصـة الشـيكات   ، وبين القرار بقانون بمجمله العديد من الأمور التـي تهـم   2رسوم تقاص الشيكات

النقد  سلطة، واعطى 3واعتبرها جزء لا يتجزأ من العمليات التي تخضع تحت إشرافه وضمن صلاحياته

صلاحية واسعة في تطوير ما تشاء بخصوص مقاصة الشيكات وإعطائها صلاحية الإشـراف، وتقـديم   

ة التـي تخـص السـجل    ، ووضح الآثار القانوني4الخدمات، وبين صافي المراكز المالية ونهاية الدفعات

الالكتروني والعقد الالكتروني والرسالة الإلكترونية والمعاملة الإلكترونية والتوقيع الالكتروني واعتبرها 

وبذات المرتبة على الوثائق والمستندات الخطية من حيث إلزامها لأطرافها أو صلاحياتها  لآثارها ةمنتج

 .في الإثبات

في فلسطين بشكل كامل وتـام، ولـم يبـين     للشيكات الإلكترونيةوكل ما سبق لم يوضح عمل المقاصة 

تفاصيل تلك العملية إلا إن وجود مثل هذا القانون سهل تعامل العملاء مع المصارف بسـرعة وفاعليـة   

وعمل على تطوير خدمات الربط لأي جهة حكومية أو خاصة مع منظومة الدفع الإلكترونية المركزيـة  

المقاصة الإلكترونية  عمليةخلاف الكتروني قد يقع نتيجة  أي، وعمل على حل النقد الفلسطينية سلطةفي 

قد تواجه المصارف والعملاء نتيجة عملية مقاصة الشيكات الكترونيـا   قانونيةمشاكل لعدة ووضع حلول 

 .ويعتبر ممهدا لوجود نظام مقاصة كامل ومتكامل للشيكات في فلسطين

                                                      
 بشأن المدفوعات الوطني 2022لسنة  41من القرار بقانون رقم  2راجع المادة  1
تستوفي سلطة النقـد مـن الخاضـعين    "بشأن المدفوعات الوطني على  2022لسنة  41من القرار بقانون رقم  12حيث نصت المادة  2

 ."…لأحكام هذا القرار بقانون الرسوم الأتية 
 بشأن المدفوعات الوطني 2022لسنة  41من القرار بقانون رقم  3راجع المادة  3
 بشأن تسوية المدفوعات الوطني 2022لسنة  41من القرار بقانون رقم  7اجع المادة ر 4
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النقد علـى إصـدار    سلطةمقاصة الشيكات في فلسطين عملت كل ما يخص عمليات  معالجةوفي سبيل 

النقد العمل علـى تقنـين هـذا     سلطةتقاصها وحاولت  وعمليةالعديد من التعليمات بما يخص الشيكات، 

مقاصة الشيكات الكترونيـا،   عمليةالنظام من خلال إصدار تعليمات تعمل على سد الثغرات التي تواجه 

تقاص الشيكات الكترونيا، وكان هذا أول تعميم أو تشـريع   بشأن 2021 لسنة 1فأصدرت تعليمات رقم 

كامل خاص بمقاصة الشيكات الكترونيا يعمل على تنظيم هذه العملية بشكل كامل فبـالنظر إلـى هـذه    

، والقرار بقانون رقم 2012 لسنة 17القرار بقانون رقم  أحكامالتعليمات تكون قد صدرت بالاستناد إلى 

 229/ 4النقد في اجتماعه رقم  سلطة إدارةمجلس  الإلكترونية ولقرارالمعاملات  بشأن 2017 لسنة 15

منها تعريفات شملت كل ما يخص العملية الإلكترونية  1التعليمات بالمادة  ونصت، 18/1/2021بتاريخ 

لمقاصة الشيكات، وعرفت كل من أعضاء العملية الإلكترونية لمقاصـة الشـيكات، وعرفـت السـجل     

، وعرفـت ذات  1"الشيك وبياناته المدخل عبر نظام المقاصة من قبـل العضـو   صورة" تروني بأنهالالك

الشـيك   ورقةأو التكنولوجية تدخل في تكوين  ماديةعناصر "المادة المواصفات الأمنية والفنية على أنها 

 ".2النقد سلطةوفق تعليمات 

 إلكترونيـا الشيكات  تقاص عمليةيمات تنظيم من التعليمات على إن الهدف من هذه التعل 2وبينت المادة 

، وبينت التعليمات العملات المعمول بها مـن خـلال المقاصـة    3بين الأعضاء من خلال نظام المقاصة

، وبينت كذلك التزامـات  5، وبينت التعليمات السجل الالكتروني والهدف منه4وأشارت إليها الباحثة سابقا

مقاصة من خلال توفير المعدات والبرمجيات اللازمـة، وإعـداد   المشتركة في نظام ال الاعضاءالبنوك 

وتنفيذ خطط وإجراءات الفحص الفني والتقني، والقيام بالإجراءات اللازمـة لحمايـة البيانـات، ودفـع     

                                                      
 بشأن مقاصة الشيكات الكترونيا 2021لسنة  1من تعليمات سلطة النقد رقم  1 ةراجع نص الماد 1
 بشأن مقاصة الشيكات الكترونيا 2021لسنة  1من تعليمات سلطة النقد رقم  1راجع نص المادة  2
تهدف هذه التعليمات الـى تنظـيم   "بشأن مقاصة الشيكات الكترونيا على  2021لسنة  1من تعليمات سلطة النقد رقم  2ادة نصت الم 3

تطبق هذه التعليمات على كافـة الأعضـاء فـي نظـام     / 2-عملية تقاص الشيكات الكترونيا بين الأعضاء من خلال نظام المقاصة 
 "المقاصة

  بشأن تقاص الشيكات الكترونيا 2021لسنة  1ة النقد رقم من تعليمات سلط 4راجع المادة  4
 بشأن تقاص الشيكات الكترونيا 2021لسنة  1من تعليمات سلطة النقد رقم  5راجع المادة  5
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المقاصة، وحصر  جلسةالمراكز المالية النهائية بعد انتهاء  ومراقبةالمقاصة،  عضويةتكاليف والتزامات 

 .1عن الشيكات عن نظام المقاصةالاستعلام  عملية

وأوضحت التعليمات امتناع البنك العضو عن تقديم الشيكات التي تم إعادتها ثلاث مرات من خلال نظام 

، وبينت التعليمات التزامات العضو المستفيد من الشك ووضعت العديد من الالتزامـات علـى   2المقاصة

ي المصارف الأعضاء في فلسطين، وان يكـون  إن يكون الشيك مسحوب على إ: العضو المستفيد منها

يحمل الشيك خط الترميز الممغنط وفقا للشروط الفنيـة   وأنالشيك محررا باللغة الانجليزية أو العربية، 

 .3المعتمدة الخاصة به، وإلا يكون الشيك محررا بقلم رصاص

المقاصـة   عمليـة ضـاء  وهناك العديد من الالتزامات ستتناولها الباحثة عند الحديث عن مسـؤولية أع 

تدقيق المواصـفات  : الإلكترونية، وبينت كذلك التعليمات التزامات العضو المسحوب عليه الشيء ومنها

 4البيانات المطلوبة والمتعلقة بالشيك المعاد في السجل الالكترونـي  كافةالأمنية والفنية للشيك، وتسجيل 

وغيرها من الالتزامات التي سيتم التطرق إليها في المبحث اللاحق، وحددت كذلك التعليمـات مواعيـد   

يـتم   أنـه  أي)t+2(يتم العمل بنظام  وأنهفي اليوم،  واحدة مرةعمل النظام المقاصة حيث انه يتم تقديمه 

 13:45السـاعة  شـيكات مـا بـين     أيلا يتم رفع  وأنهأقصاها يومي عمل  مدةتقاص الشيكات خلال 

 .5يتمكن نظام المقاصة من إنهاء عمله حتى 14:45والساعة 

 لسـنة النقد بخصوص تعديل تعليمات رقـم واحـد    سلطةمن  2021 لسنة 11وصدرت التعليمات رقم 

، وهذه التعليمات 3/6/2021بتاريخ  235الخاص بمقاصة الشيكات الإلكترونية في اجتماعه رقم  2021

مـدة  عليمات الأصلية وأصبح يتم تقاص الشيكات خلال يوم عمل واحد كأقصـى  من الت 9عدلت المادة 

                                                      
  بشأن تقاص الشيكات الكترونيا 2021لسنة  1من تعليمات سلطة النقد رقم  6راجع المادة  1
  بشأن تقاص الشيكات الكترونيا 2021لسنة  1رقم  من تعليمات سلطة النقد 6/8راجع المادة  2
  بشأن تقاص الشيكات الكترونيا 2021لسنة  1من تعليمات سلطة النقد رقم  7راجع المادة  3
  بشأن تقاص الشيكات الكترونيا 2021لسنة  1من تعليمات سلطة النقد رقم  8راجع المادة  4
  بشأن تقاص الشيكات الكترونيا 2021لسنة  1من تعليمات سلطة النقد رقم  9راجع المادة  5
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(t+1) ،يتم فتح المقاصة ليوم العمل  8:15بالساعة  أنهعلى  9التعليمات المعدلة لنص المادة  وأوضحت

الشيكات المرفوعة قبل يوم عمـل  (الشيكات  إعادة عمليةيتم إنهاء  10:30، وعلى الساعة )t+0(الحالي 

)t-1(( انتهـاء   13:45 والسـاعة النقدية،  والتسويةعقد جلسة التقاص  10:45-10:30، ومن الساعة

يتوقف نظام المقاصة عن  14:52، وعلى الساعة )t+0(تقديم الشيكات للتقاص ليوم العمل الحالي  عملية

السـاعة   ، وعلـى )t+1(وتكون تسويتها ) t+0(قبول الشيكات المقدمة للتقاص بتاريخ يوم العمل الحالي 

 .1يتم إغلاق نظام المقاصة ليوم العمل الحالي 14:30

 فنيةأسباب : الشيك منها لإعادةسبب  32الشيك ووضعت  إعادةمنها أسباب  10لمادة باوبينت التعليمات 

وأسباب تتعلق برصيد الشيك، أو أسباب تتعلق بإحدى أعضاء عمليه المقاصة، وبينت التعليمات التسوية 

 .2النهائية لنتائج المقاصة من خلال نظام براق

بعد الاطلاع على كامل القوانين والتعليمات الناظمة لعمل المقاصة الإلكترونية في فلسطين تجد الباحثـة  

فلسطين عملـت   دولة وأنح على عمل المقاصة الإلكترونية في فلسطين، إن هناك تطور ملحوظ وواض

مع التطور التكنولوجي والاقتصادي بالعالم، وان التشريعات  تتوائمكغيرها من الدول إلى سن تشريعات 

والمعـاملات   التجـارة  التي تحكم عمل المقاصة الإلكترونية في فلسطين تشـريعات ثانويـة كقـانون   

النقد وغيرها من القـوانين   سلطةنظام المدفوعات وتعليمات  تسوية كقانون أساسيةنين وقوا الإلكترونية

لبعضها البعض وهي أسـاس عمـل    مكملةسابقة الذكر، وبالنتيجة تجد الباحثة إن كل تلك القوانين هي 

 .كاتللشي الإلكترونيةالشيكات الكترونيا وان كل تلك القوانين تشكل دائرة عمل المقاصة  مقاصة عملية

الشيكات الكترونيا، بداية ترى الباحثة إن وجود مثل هذه  مقاصةالنقد بشأن  سلطةعلى تعليمات  بالتعقيب

 هامة قانونيةالتعليمات في التشريعات الفلسطينية يطور من العمليات التشريعية في فلسطين ويسد ثغرات 

 .والأفرادتمس المؤسسات 

                                                      
  بشأن تقاص الشيكات إلكترونيا 2021لسنة  1بشأن تعديل التعليمات رقم  2021لسنة  11من تعليمات رقم  3راجع المادة  1
  الشيكات الكترونيابشأن مقاصة  2021لسنة  1من تعليمات سلطة النقد رقم  10راجع المادة  2
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تلـك   أنالنقد بشأن تقاص الشيكات الكترونيا، تجد الباحثـة   سلطةوبعد الاطلاع على ما جاء بتعليمات 

التعليمات جاءت وبينت اغلب تفاصيل عمل المقاصة الإلكترونية بداية من الأعضاء حتى طريقه عمـل  

 بدقـة الباحثة ترى إن أصول وقواعد العمل والتعليمات الخاصة بـالأردن جـاءت    أنتلك المقاصة إلا 

 .النقد الفلسطينية سلطةأكثر من تعليمات  وقانونيةوتفصيل أكثر، وبينت حالات إدارية 

النقد الفلسطينية أكثر مـن أصـول وقواعـد     سلطةلتعليمات  مساندةولعل السبب في ذلك وجود قوانين 

حتـاج  كانـت ت  وإنالنقد بشأن تقاص الشيكات  سلطةالعمل بالأردن، وبالنتيجة ترى الباحثة إن تعليمات 

إلى بعض الإضافات والتعديلات إلا أنها عملت على تقنين تلك العملية وأصبح هناك تشريع يتم اللجـوء  

 .خلاف بين أعضاء تلك العملية أيإليه عند حدوث 
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  الالتزامات والمعيقات التي تواجه المصارف في عملية المقاصة الإلكترونية للشيكات: المبحث الثاني

ات الكترونيا تعني وجود أكثر من طرف لإكمال هذه العملية بالشكل الصـحيح،  إن عملية مقاصة الشيك

نتيجة لتداخل هذه العملية بين عدة مصارف وأطراف، وحتى تتم هذه العمليـة دون وقـوع أي أخطـاء    

بشـأن   2021لسنة  1تعرض البنك والمستفيد الى المسؤولية القانونية وضعت تعليمات سلطة النقد رقم 

ات الكترونيا عدة التزامات تقع على البنوك الأعضاء في عملية المقاصة وأن التزام البنوك مقاصة الشيك

في تلك الواجبات الملقاة على عاتقهم يعني سير عملية تقاص الشيكات بشكل سليم، وعلى الـرغم مـن   

لمسؤولية وجود تلك الالتزامات، ولحداثة هذا النظام في المصارف الفلسطينية كان هناك اخطاء تتوجب ا

ومعيقات تؤخر انجاز عملية المقاصة، لذلك قسمت الباحثة هذا المبحث الى مطلبين كان الأول بعنـوان  

الالتزامات الملقاة على البنوك الأعضاء في نظام المقاصة والمطلب الثاني المعوقات التي تواجه البنـوك  

  .أثناء تنفيذ نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات

 التزامات المصرف في نظام المقاصة الإلكترونية :الأولالمطلب 

مع بداية التطور التكنولوجي وزيادة التطور في مجال المعلومات والاتصالات وتحول الأسواق الماليـة  

دون خـوف، ونتيجـة للتـداولات     والمستهلكينوالتجارية إلى أسواق واسعة يلتقي فيها رجال الأعمال 

وم المقاصة الإلكترونية، ولكثرة استعمالها كان لابد من وضع تنظـيم قـانوني   الإلكترونية وانتشارا لمفه

 .يحكم تصرفات البنوك العاملة في هذا المجال

من الالتزامات التي تجبرها على القيام بعملها، وللمحافظة علـى   مجموعةتتحمل  أنولا بد لتلك البنوك 

مات يجب تحملها ولو لم تكن تلك مـذكورة  التشريعات فرضت على البنوك التزا وأنمصالح عملائها، 

في العقود المبرمة بينها وبين عملائها لذلك سيتم بداية دراسة الالتزامات التي تقع على عاتق البنك مقدم 

 .الشيك ومن ثم الالتزامات التي تقع على عاتق المصرف مصدر الشيك
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 الالتزامات التي تقع على عاتق المصرف مقدم الشيك :الفرع الأول

بداية أن العلاقة ما بين البنك مقدم الشيك مع عميله تبدأ من خلال قيام الأخير بفتح حساب لـدى البنـك   

مقدم الشيك وتوقيع العقود النموذجية بينهم، وتبدأ علاقتهم بالمقاصة الإلكترونية من خلال قيـام العميـل   

قيمتـه وإضـافته إلـى     يفاءاستبإصدار شيك المسحوب على إحدى البنوك العاملة في فلسطين من اجل 

حسابه، وعند تقديم العميل الشيك للبنك بهدف تحصيل قيمته يمثل قبولا صريحا مـن بنظـام المقاصـة    

فرضت عليه  قانونيةالإلكترونية، وحتى يقوم البنك بهذه العملية بالشكل الصحيح ودون تحمل إي تبعات 

التزامات، وبـذات الوقـت    عدةالكترونيا  تقاص الشيكات بشأن 2021 لسنة 1النقد رقم  سلطةتعليمات 

التزامات على البنك العضو في المقاصة الإلكترونية بشـكل عـام فنصـت     عدةفرضت ذات التعليمات 

توفير المعدات والبرمجيات اللازمة للتوافق مـع  "منها على يجب على العضو الالتزام بما يلي  6 المادة

تسري على البنك مقدم الشيك، والبنـك المسـحوب عليـه     ، وهذه الالتزامات1"متطلبات نظام المقاصة 

 منها  المقاصة بالشكل الصحيح لابد من توفير عدة التزامات عمليةالشيك، وحتى تقوم 

 2.ومعدات تتلاءم مع هذه العملية أجهزةتوفير  .1

 سلطةإعداد وتمثيل خطط وإجراءات الفحص الفني والتقني والتحديث على الأنظمة وفقا للمتطلبات  .2

التطورات التكنولوجية التي تعمل على  مواكبةالمقاصة  غرفةيتوجب على البنك العضو في : 3النقد

من قبـل نتيجـة    خطأعمل المقاصة، وحتى لا يقع  لأجهزةالمقاصة والفحص الفني  عمليةتسريع 

 .المقاصة عمليةلأي خلل فني في 

المعلومات وتوفير الكادر الـوظيفي   وأمنت القيام بكافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية البيانا .3

العميـل   سريةيجب على العضو بداية الحفاظ على : 4المناسب بما يضمن خفض المخاطر التشغيلية

                                                      
  بشأن مقاصه الشيكات الكترونيا  2021لسنة  1من تعليمات سلطة النقد رقم  6راجع نص المادة  1
  بشأن مقاصه الشيكات الكترونيا  2021لسنة  1من تعليمات سلطة النقد رقم  6/1راجع نص المادة  2
 بشأن مقاصه الشيكات الكترونيا  2021لسنة  1من تعليمات سلطة النقد رقم  6/2راجع نص المادة  3
 بشأن مقاصه الشيكات الكترونيا  2021لسنة  1من تعليمات سلطة النقد رقم  6/3راجع نص المادة  4
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 فإنهوالحفاظ على المعلومات وأمنها، وان حصل خلل نتيجة قيام البنك العضو بعدم حماية البيانات 

 .العميل تجاهيتحمل المسؤولية القانونية 

النقد تأخـذ مبلـغ    سلطةإن : 1أية تكاليف أو التزامات ناشئة عن عضويته في نظام المقاصة تحمل .4

المقاصة وبالمقابل يقوم البنك بخصم  غرفةمالي من البنوك العاملة في فلسطين نتيجة اشتراكها في 

 .مبلغ معين من العميل نتيجته تحصيله للشيك عن طريق المقاصة الإلكترونية

: 2لمالية النهائية بعد انتهاء جلسة المقاصة الإلكترونية وعمل المطابقـات اللازمـة  مراكزه ا مراقبة .5

حيث أن كل عضو هو دائن ومدين وتتضح المراكز المالية لكل عضو عند انتهاء جلسة المقاصة، 

المقاصة بشـكل   عمليةمركزه المالي عند الانتهاء من  بمعرفةوبالتالي يجب على كل بند أن يقوم 

 .يومي

حيث إن كل عضـو  : 3الاستعلام عن الشيكات على نظام المقاصة بالموظف المختص عمليةحصر  .6

موظف  أيالمقاصة ويمنع على  عمليةيقوم بفرز إحدى موظفيه يوميا بكل فرع من فروعه لإتمام 

المقاصة، ووضعت ذات المادة العديـد مـن    عمليةمعلومات بخصوص  أيةالتدخل أو إعطاء  آخر

 عمليـة الالتزامات الإدارية والشكلية التي لم تتطرق إليها الباحثة على كل عضـو مـن أعضـاء    

 المقاصة 

ووضعت ذات التعليمات عقوبات على كل من يخالف تلك التعليمات قد تصل إلى إيقاف تقديم الخدمة أو 

وبالإضافة إلى تلك الالتزامات العامة على البنوك الأعضاء ، 4إلف دينار أردني 250غرامات تصل إلى 

منها على يجـب علـى    7أضافت التعليمات التزامات خاصة على البنك مقدم الشيك حيث نصت المادة 

 :العضو المستفيد من الشيك الالتزام بما يلي

                                                      
 لكترونيا بشأن مقاصه الشيكات ا 2021لسنة  1من تعليمات سلطة النقد رقم  6/4راجع نص المادة  1
 بشأن مقاصه الشيكات الكترونيا  2021لسنة  1من تعليمات سلطة النقد رقم  6/5راجع نص المادة  2
 بشأن مقاصه الشيكات الكترونيا  2021لسنة  1من تعليمات سلطة النقد رقم  6/6راجع نص المادة  3
 الشيكات الكترونيا  بشأن مقاصه 2021لسنة  1من تعليمات سلطة النقد رقم  16راجع نص المادة  4
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وهـذا  : 1يكون الشيك مسحوب على إي من المصارف الأعضاء وفروعها العاملة في فلسطين أن ●

أول التزام يقع على عاتق البنك مقدم الشيك وهو فحص الشيك ظاهريا، ولا بد إن يكـون الشـيك   

كان الشيك  وإن، الإلكترونيةصادر من إحدى البنوك العاملة في فلسطين وإلا عدم تقديمه للمقاصة 

لـدى البنـوك   لا يقبل التعامل بـه   فإنهمن البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة  صادرا

 .العاملة في فلسطين

وبالتالي يتوجب على البنـك بدايـة   : 2أن يكون الشيك مطبوع محرر باللغة العربية أو الانجليزية  ●

أو الانجليزية، وبالعادة كل الشـيكات   عربيةلغة غير  أيفحص اللغة المحرر فيها الشيك فلا تقبل 

 بلغات أخرى محررةبالعادة شيكات تطبع وتحرر بأحدى هذه اللغتين فقط ولا تصدر البنوك 

وعرفـت التعليمـات   : 3أن يحمل الشيك خط الترميز الممغنط وفقا للشروط الفنية المعتمدة الخاصة ●

، ”الشـيك   ورقـة أو تكنولوجية تدخل في تكـوين   ماديةعناصر "المواصفات الأمنية والفنية بأنها 

التأكد من كامل العناصر الأمنية ووجـود خـط    الشيك قبولوبالتالي يجب على البنك المقدم وقبل 

 .الترميز وفحصه ظاهريا وبعد ذلك تقديمه للمقاصة

ألا يحمل أصل الشيك إي تعديل أو تحريف أو طمس فـي بياناتـه بشـكل واضـح دون توقيـع       ●

وضع  وأوجبتوعملت التعليمات إلى وضع مثل هذا الشرط لمنع التزوير من قبل الغير : 4الساحب

 .حب على إي تعديل يقع على الشيك وإلا قوبل الشيك بالرفضتوقيع السا

مسح البيانـات   أوالغاية من تلك النقطة منع التزوير  وإن :5يكون الشيك محررا بقلم الرصاص ألا ●

الشيك فقط بقلم حبر دون تحديـد لونـه وإلا قوبـل     كتابةكتابتها بشكل أخر وبالتالي يكون  واعادة

 .بالرفض
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بالتالي يتوجب علـى  : 1ن عميله قبل تقديمه للتحصيل من خلال نظام المقاصةاستلام أصل الشيك م ●

العميل تسليم أصل الشيك، ولا تقبل صوره عنه، ولا يعطى الشيك بعـد ذلـك للعميـل، وان تـم     

إرجاعه لعدم كفاية الرصيد أو إي سبب أخر بل يعطى صوره عنه بالإضافة إلى مشروحات بسبب 

فوظا لدى البنك ويسلم أصل الشيك بحالات خاصـة للعميـل مـع    الرفض، ويبقى أصل الشيك مح

 .2021 لسنة 1للتعليمات رقم  1مشروحات وردت بالملحق رقم 

 سـنة  15لا تقل عن  لمدةأصل الشيك  اعادةفي حاله  الإلكترونيةيلتزم البنك بالاحتفاظ بالسجلات  ●

 15 ةحال عدم إعادته مـد  بأصل الشيك في والاحتفاظ، 2تغيير على تلك السجلات أيدون إحداث 

عام كونها أطـول   15 لمدهحفظ الشيك  مدةلأخرى، ولعل ربط  دولة، وتختلف هذه المدة من سنة

 .المقاصة عمليةأطراف  أيإليها  يلجأالتزام قانوني قد  مدة

كل تلك الالتزامات وضعها المشرع على البنك المقدم حماية للعميل، وبذات الوقت حماية للبنـك مقـدم   

الالتزامات الواقعة عليه ولم يحصل منـه أي تعـد أو    بكافةالشيك حيث انه ان التزام البنك مقدم الشيك 

 قيمـة ل عدم تحصيل تقصير وحصل خلل لن يتحمل تبعية هذا الخلل، وتقع على البنك المسؤولية في حا

الموظف التابع للبنك أو إحدى أجهزه البنك أو إيـه أخطـاء فـي     لخطأالشيك أو حدوث أي خلل نتيجة 

 معالجةإجراءات القيود أو 

البيانات، ويمكن للبنك إدراج ضمن بنود العقد حمايته لنفسه شرط إعفاء جزئي من المسؤولية وبالتـالي  

 .)1980السنهوري، (  في حالتي الغش والخطأ الجسيمتعويض العميل بأقل الضرر الواقع إلا

   

                                                      
 بشأن مقاصة الشيكات إلكترونيا 2021سنة ل 1من تعليمات سلطة النقد رقم  7/6راجع نص المادة  1
 بشأن مقاصة الشيكات إلكترونيا 2021لسنة  1من تعليمات سلطة النقد رقم  7/12راجع نص المادة  2



58 

  التزامات المصرف المسحوب عليه الشيك: لفرع الثانيا

يقوم العميل بـالتوقيع عليهـا لـدى     عقديةهي علاقة  بعمليةإن العلاقة التي تحكم البنك المسحوب عليه 

البنك المسحوب عليه الشيك، وينظم هذا العقد الخدمات التي يقدمها البنك إلى عملائـه بالإضـافة إلـى    

 قيمـة المقاصة الإلكترونية هو قيام البنك المسحوب عليه بخصـم   عملية، وأساس الإلكترونيةالخدمات 

البنـك المقـدم    أنعليه بخصم المبلغ طالما  المسحوببنك الشيك المقدم إليه من حساب عميله، ويلتزم ال

تعليمات المقاصة الإلكترونية، ويقوم البنك المسحوب عليه بخصم هـذا المبلـغ طالمـا أن     بكافةالتزم 

قانونيـة   تبعية أيالإجراءات القانونية السليمة، وحتى لا يتحمل البنك المسحوب عليه  بكافةالساحب قام 

التزامات قبل خصم المبلغ مـن حسـاب عميلـه     عدةوقوعه في الخطأ فرضت عليه التعليمات  لتجنب

على  2021 لسنة 1النقد رقم  سلطةمن تعليمات  8وتحويله إلى حساب البنك مقدم الشيك، فنصت المادة 

  :يجب على العضو المسحوب عليه الشيك الالتزام بما يلي

هذا الالتزام يقع على العضو مقدم الشيك، وبذات الوقـت  : 1كتدقيق المواصفات الفنية والأمنية للشي .1

يقع على العضو المسحوب عليه الشيك فعند وصول الشيك إلى العضو المسـحوب عليـه يجـب    

 .وتدقيقه من النواحي المادية والتكنولوجية وفحص ظاهر الشيك فحصه

  .2والتحقق من صحتها لكترونيالإتسجيل كافة البيانات المطلوبة المتعلقة بالشيك المعاد في السجل  .2

الاحتفاظ بصوره طبق الأصل عن الشيكات المعادة والسجلات الإلكترونية لها بالشكل الذي تمـت   .3

 15به بحيث يمكن الرجوع إليها في أي وقت، واثبات دقه المعلومات الواردة فيها لفترة لا تقل عن 

، وبالتالي قد لا يتم صرف الشـيك لأي  3سنه من تاريخ تقديم الشيك دون إحداث إي تعديلات عليها

سبب من أسباب إعادة الشيك وفي هذه الحالة يلتزم البنك المسحوب عليه بتسجيل بيانـات الشـيك،   

 15وبذات الوقت حفظ نسخه طبق الأصل عن صوره الشيك والبيانات الإلكترونية مده لا تقل عن 
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ال حدوث إي نزاع، ولا سيما أن البنـك  عام، حيث يتم الرجوع إلى تلك النسخة الإلكترونية في ح

المسحوب عليه يكون ملتزم بخصم المبلغ من عميله وتحويله للبنك المقدم إلى أن وردت حاله مـن  

حالات أعاده الشيك ففي هذه الحالة يكون البنك المسحوب عليه ملزم بعدم صرف الشيك، ويلتـزم  

، ويلتـزم البنـك   1المحسوب للشـيك بتزويد عميله بصوره عن الشيك المعاد وصوره عن السجل 

، وان إتبـاع البنـك لتلـك    2المسحوب عليه ببيان سبب الرفض وإلا كان الشيك مقبـولا للتسـوية  

الالتزامات يعفيه من تحمل المسؤولية إلا انه قد تنعقد مسؤولية البنـك المسـحوب عليـه الشـيك     

أو تنفيذه ويسـتوي فـي ذلـك    باعتباره مهنيا متخصصا عن كل خطا ارتكبه في الوفاء بالتزاماته 

الخطأ العادي أو المهني بغض النظر عن درجته يسيرا أم جسيما، ويقاس سلوك البنك هنا بسـلوك  

الشـيك   قيمـة فالبنك المسحوب عليه الشيك مسؤول عن خصم  ،)2000عوض، ( المهني الحريص

من حساب الساحب بموجب انضمامه إلى نظام المقاصة الإلكترونية وتدخل برنامج المقاصة فـي  

ترتب عليه قيد خاطئ للعملية ومن ثم يكون البنك المسحوب عليه  إيجابيقيد مبلغ الشيك هو تدخل 

 مسئولا عن فعل الشيء وهو برنامج نظم المعلومات التابعة له والمتصل مـن خـلال الشـبكات   

 .)2002حسين، ( الإلكترونية مع نظام المقاصة

 المعيقات التي تواجه المصارف في عملية المقاصة: المطلب الثاني

لقد مرت العملية المصرفية في فلسطين بشكل عام بالعديد من التطورات والإضافات، ومـرت مقاصـة   

الشيكات بشكل خاص بالعديد من التحسينات والاضافات للوصول إلى تقديم خدمة أسرع وأفضـل ودون  

للشـيكات  معوقات أو مشاكل قانونية، وبالنظر إلى أول أساس قانوني ينظم عملية المقاصة الإلكترونية 

هـي اول تعليمـات نظمـت     2021بشكل صريح نجد أن التعليمات التي صدرت عن سلطة النقد لسنة 

المقاصة بشكل صريح، وهذه تعليمات حديثه وتجربه جديده تستخدمها البنوك بشكل منظم ممـا يعنـي   

يكات فـي  ظهور مشاكل ومعيقات جديده ستتناولها الباحثة حيث تطرقت في الفرع الأول الى إعادة الش
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نظام المقاصة القانونية، وبالفرع الثاني تطرقت مسؤولية البنك عن صرف الشيك المـزور فـي نظـام    

المقاصة الإلكترونية، والفرع الثالث تطرقت إلى حجية صورة الشيك والسجلات الإلكترونية في نظـام  

  . المقاصة الإلكترونية

 رونيةإعادة الشيكات في نظام المقاصة الإلكت: الفرع الأول

الأصل أن يقوم كل ساحب بالوفاء بما يقدم من شيكات للمستفيد، إلا أن هناك حالات لا يتم فيها صـرف  

الشيك وبالتالي إعادة الشيك الى المستفيد دون وفاء وقد تكون العلة من وراء ذلك أما عدم وجود رصيد، 

  .أو اختلاف التوقيع وغيرها من أسباب إعادة الشيك

بشأن مقاصة الشيكات  2021لسنة  1ن اسباب اعادة الشيك قبل صدور التعليمات رقم من الجدير ذكره ا

لم تكن واضحة بشكل دقيق حيث جرت العادة على إعادة الشيك دون صرف لعدم كفاية الرصيد بشـكل  

اساسي او لنقص في التوقيع، وعند اصدار تلك التعليمات زادت أسباب إعادة الشـيك، وبـالنظر إلـى    

من تعليمات المقاصـة الإلكترونيـة    22ردنية في هذا الخصوص نصت بشكل صريح المادة التجربة الأ

وأسـباب   1للشيكات في البنك المركزي الاردني على اسباب اعادة الشيك وقسمتها إلى أسباب قانونيـة 

 يـتم " منه على 10نجد أنها نصت بالمادة  2021لسنة  1، وبالرجوع إلى تعليمات سلطة النقد رقم 2فنية

أن يكون سبب الإعادة منصوص . 1: إعادة الشيك من خلال نظام المقاصة الإلكترونية على النحو التالي

أن تمنح الأولوية في تحديد سـبب الإعـادة   . 2) 4(عليه ضمن أسباب الإعادة الواردة في الملحق رقم 

                                                      
منها علـى أسـباب قانونيـة     22حيث نصت اصول وقواعد العمل والتعليمات الخاصة المقاصة الإلكترونية للشيكات بالأردن بالمادة  1

تتعلق بنظام المقاصة الإلكترونية وسمتها بالأسباب الرئيسية لإعادة الشيكات ومكونة من خمسين سببا ومنها على سبيل المثـال عـدم   
ب مغلق، او اختلاف توقيع الساحب، أو عدم تسلسل التظهيرات، أو نقص شـاهدي البصـمة او الخـاتم، او    كفاية الرصيد، أو الحسا

 .افلاس حامله وغيرها من الأسباب
منها على أسباب فنية تتعلق  22حيث نصت اصول وقواعد العمل والتعليمات الخاصة بالمقاصة الإلكترونية للشيكات بالأردن بالمادة  2

لإلكترونية وهي أن تكون جلسة المقاصة غير مفتوحة، او لا يمكن اعادة التقديم في نفس الجلسة، أو الشيك مكـرر،  بنظام المقاصة ا
 .او تقادم تاريخ الشيك، او البنك موقوف، أو لا يمكن إرسال البيانات و غيرها من الأسباب الفنية
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ر قضـائي أو  للشيك من خلال نظام المقاصة بسبب عدم كفاية الرصيد أو رصيد الساحب محجوز بـأم 

 ".لا يجوز إعادة تقديم الشيك المعاد مرة أخرى في نفس يوم العمل. 3الحساب على التوالي 

الوارد في التعليمات نجد أنه نص على أسباب إعادة الشيك وهـي علـى    4وبالاطلاع على الملحق رقم 

نات المسجلة في النظـام  الشيك موقوف لعدم كفاية الرصيد، عدم تطابق قيمة الشيك أو البيا" النحو التالي

مع القيمة المدونة على متن الشيك، الحساب مغلق، نقص أو اختلاف توقيـع السـاحب أو المفوضـين    

بالتوقيع، مسحوب على مصرف آخر، غير قابل للتظهير نفس التاريخ أو تقادمه، عرض قبل تاريخـه،  

م الشيك، الحساب او رصـيد  التعديل بحاجة إلى توقيع، خطأ في التظهير بناء على طلب المصرف مقد

 .."…الحساب محجوز بأمر قضائي

سبب لإعادة الشيكات، ولم تفرق التعليمات الصادرة من سلطة النقد اسـباب   32ونصت التعليمات على 

اعادة الشيك ان كانت لأسباب فنية أو قانونية، بل ذكرت كل الأسباب بشكل متتالي ومن الجدير ذكره أن 

ولوية في إعادة الشيكات لعدم كفاية الرصيد، فإن كان هناك أكثر من سبب مـن  التعليمات قد منحت الأ

أسباب إعادة الشيكات وكان أحد تلك الأسباب عدم كفاية الرصيد في هذه الحالة يختم الشيك بـأن سـبب   

الرفض عدم كفاية الرصيد، ويلي ذلك أن الشيك او الحساب محجوز عليـه بـأمر قضـائي ويليـه إن     

 .الحساب مغلق

وكذلك نصت التعليمات على انه ان اعيد الشيك في يوم العمل لا يجوز اعاده تقديمه بذات اليوم وانمـا  

يسمح بأعاده ادخاله في يوم العمل التالي، ومن الجدير ذكره ان سلطه النقد قد صنفت عملائهـا علـى   

ار اي شـيكات الا  لا يمكنهم اصد Dوان العملاء ذات التصنيف  A,B,C,Dاساس الشيكات المعادة الى 

بعد عمل تسوية بالشيكات المعادة مع سلطه النقد، وبالاطلاع على التجربـة الاردنيـة نجـد ان البنـك     

والخاصة بمراقبه الاسباب الغير حقيقيه لإعادة الشـيكات،   2013المركزي الاردني وضع تعليمات سنه 

بشكل يومي بمراقبـه اسـباب اعـاده    وفي هذه الحالة تقوم غرفه المقاصة الإلكترونية بالبنك المركزي 
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الشيكات، فان وجدت ان احدى البنوك الاعضاء قد اعادت الشيك لسبب غير حقيقي في ذلك اليوم او ان 

تلقى البنك المركزي شكاوى بهذا الخصوص فله ان يحقق ويراقب سبب اعاده الشيكات، فان وجـد ان  

دينار اردني على العضـو   5000غرامه تبلغ البنك العضو قد اعاد الشيك لسبب غير حقيقي فيتم فرض 

المخالف بغض النظر عن عدد الشيكات، وذلك بكل جلسة يتم فيها هذا الامر، وهذا ما لم يـنص عليـه   

تعليمات سلطه النقد الفلسطينية ولم تشر الى امكانيه اعاده البنك العضو للشيك لسبب غير حقيقـي ولـم   

 17قانون تسويه المدفوعات الوطني وبالرجوع الى المـادة   ينص على ايه عقوبات واحال العقوبات الى

نجد انها وضعت عقوبات على عـدم تـوافر    2022لسنه  41من قانون تسويه المدفوعات الوطني رقم 

 .الرصيد، وعقوبات بشكل عام، ولم تتطرق الى عقوبة العضو الذي يعيد الشيك لسبب غير حقيقي

طة النقد قد عملت على تحديد أسباب إعادة الشيك، وعملت علـى  وبالختام ترى الباحثة أن تعليمات سل 

ضبط هذه المسألة بشكل دقيق حتى يتسنى لكل طرف من أطراف عملية المقاصـة اتخـاذ المقتضـى    

 .القانوني السليم بناء على سبب إعادة الشيك

 مسؤولية المصرف عن صرف الشيك المزور في نظام المقاصة الإلكترونية: الفرع الثاني

لقد كثرت عمليات التزوير في الواقع العملي وأصبح هناك احتراف في ممارسة هذا الفعـل وقـد يقـع    

التزوير على الشيكات، وفي ظل إمكانية الشيك للتداول زادت إمكانية تزويره وتحريفه، لذلك قد يحـدث  

انـات الشـيك،   أن يقوم البنك بصرف الشيك رغم تزويره، ورغم الاحتياطات المتخذة في سبيل تدقيق بي

وبعد ظهور عملية المقاصة الإلكترونية والنظام الإلكتروني للشيكات، أصبحت عملية التدقيق تتم بشـكل  

آلي بدقه اكثر، الا ان التساؤل الذي يجب الإجابة عليه من المسؤول عنـد صـرف الشـيك المـزور     

ق إلى هذه الحالـة فـنص   وبالرجوع الى اساس العمل التجاري نجد ان قانون التجارة الأردني قد تطر

إذا وقع تحريف في متن السند التزم الذين وقعوه فيما بعد بمقتضى متنه المحـرر  " منه على 213بالمادة 

  ".أما الموقعون السابقون فملزمون بمقتضى متنه الأصلي
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يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على الشـيك المـزور أو   " منه على 270ونصت المادة 

وبوجه خاص يعتبر الساحب . 2إذا لم يكن نسب أي خطأ الى الساحب المبين اسمه في الصك المحرف 

 ".مخطئا إذا لم يحافظ على دفتر الشيكات المسلم اليه بما ينبغي من العناية

وبالاطلاع على هذا النص تجد الباحثة أن المسؤولية بشكل كامل على البنك المسحوب عليه فـي حـال   

لا انها ايضا تقرر مسؤولية الساحب في حال عدم بـذل العنايـة الكافيـة فـي     صرف الشيك المزور ا

المحافظة على الشيكات، والمحافظة على الشيك يلتزم من خلاله الساحب إبقاء الشيك آمـن بعيـد عـن    

الغير ولا يسمح لاي احد بالعبث فيه، وعدم توقيعه على بياض وبالتالي عدم المحافظـة علـى الشـيك    

في ذلك، وبالتالي صرف الشيك دون وجود أي إهمال من البنك المسحوب عليه، وثبت  وإهمال الساحب

الجلاد، (  .تكون المسؤولية على الساحب وحده 270إهمال الساحب ففي هذه الحالة وسندا لأحكام المادة 

2004( 

إن المفتـاح  " انـه  93/187الحقوقية رقـم  وفي هذا الخصوص قررت محكمة بداية نابلس في الدعوى 

الخاص للخزنة التي يضع بها الساحب دفتر الشيكات لصرفه في جيبه ولا يسلمه لأحد وأنـه لا يوجـد   

مفتاح آخر سوى مفتاح واحد للخزنة التي يحتفظ بالشيكات فيها، إلا أن هذا غير كافي للقول بأن المدعي 

ل البنك بما يجب لأنه لو حافظ على دفتر الشيكات المعطـى  حافظ على دفتر الشيكات المعطى له من قب

له من قبل البنك لما فقدت منه احدى صفحاته وهي ورقة الشيك موضوع الدعوى، بالإضافة إلى أنه لا 

بالختم الخاص بالمـدعي مـع ثبـوت أن     1/يوجد أي تفسير من قبل المدعي حول كيفية ختم المبرز م

، كذلك وحيث ثبت هذه بأن …بنك المدعى عليه تكون مختومة بختمهشيكات المدعي التي تصرف من ال

إحدى صفحات دفتر الشيكات المعطى من المدعى عليه للمدعي وصلت ليد شخص آخر وختمها بخـتم  

 1".المدعي، فإن ذلك دليل على إهمال الساحب المدعي في المحافظة على دفتر الشيكات

                                                      
وراجع بخصوص ذلك أيضا قرار محكمة التمييز  27/1/1996بتاريخ  187/1993قرار محكمة بداية نابلس بالدعوى الحقوقية رقم  1

 1562، ص 1997، منشور في مجلة نقابة المحامين، 302/77الأردنية حقوق رقم 
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لة الإهمال والتقصير، ويكون الساحب هو المسؤول عـن  وبالتالي يترتب على الساحب مسؤولية في حا

تعويض الضرر الناشئ عن هذا الخطأ والإهمال بالمحافظة على الشيكات التي بحوزته، وعلى عكـس  

ذلك تنسب المسؤولية إلى المسحوب عليه ويتجنب المسحوب عليه المسؤولية الواقعة عليه ان ثبت انـه  

واقعة عليه، وتكون عناية الساحب بالشيكات هي عناية الرجل المعتاد، قام بكافه الاجراءات والتعليمات ال

وتقع على الساحب عدة التزامات أخرى وإبلاغ البنك في حادث ضياع الشيك، واكدت على ذلك قـرار  

 12من قانون التجارة الأردني رقـم   270يستفاد من نص المادة " محكمة التمييز الاردنية الذي جاء فيه

العميل ملزم بالمحافظة على دفتر الشيكات المعطى إليه من المصرف بما ينبغـي مـن   أن  1966لسنة 

عناية بحيث يتوجب عليه إخطار المصرف في حالة ضياع الدفتر أو سرقة إحدى صفحاته، فإذا ثبت أن 

العميل أخل بهذا الواجب فيحمل وحده تبعية إهماله الذي سهل تزوير الشيك يعتبر وفاء المصـرف فـي   

لحالة صحيحا، ولكن اذا امكن نسبة الاهمال الى الطرفين فلا يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر هذه ا

  ".المترتب على الشيك المزور عملا بقاعدة الخطأ المشترك

وكل هذا وبالاطلاع على نصوص قانون التجارة الأردني السـاري بالضـفة الغربيـة ومـع تطـور       

التكنولوجيا ودخول عملية المقاصة الإلكترونية التي تقوم فكرتها كما بينت الباحثة سابقا، علـى ارسـال   

تعقيـدا كونهـا   الشيك من البنك المقدم الى البنك المسحوب عليه الشيك، وبالتالي أصبحت العملية أكثر 

تحتوي على أكثر من طرف فيقوم البنك المقدم بداية بفحص أصل الشيك ويقوم البنك المسـحوب عليـه   

بفحص الصورة المرسلة إليه، وبالنظر إلى تعليمات سلطة النقد بشأن مقاصة الشيكات تجد الباحثة أنهـا  

سحوب عليـه الشـيك، ولقـد    نصت على التزامات تقع على عاتق كل من البنك مقدم الشيك والبنك الم

تطرقت الباحثة سابقا لكل التزام يقع على عاتق كل من البنوك الأطراف في عملية المقاصة، وبالتـالي  

تصبح هنا المفاضلة بين أي من البنوك قام بكامل التزاماته واي منهم قصر في ذلك، وهناك فرضـيتان  

 :حول هذا الأمر
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اي ان التزوير حصل بعـد أن كانـت   : الساحب على الشيك أن يكون حصل التزوير بعد توقيع: الأولى

، )2013سلهب، ( الورقة قد وقعت من قبل الساحب وتم تغيير في البيانات كتغيير مبلغ الشيك أو تاريخه

 1قـم  ففي هذه الحالة من الأولى أن يتحمل المسؤولية البنك مقدم الشيك حيث أوجبت عليه التعليمات ر

فحص الشيك وان لا يحمل أصل الشيك اي تعـديل او تحريـف او   " بشأن تقاص الشيكات 2021لسنة 

، وبالتالي البنك المقدم يقع عليه التزام بفحص ظاهر "طمس في بياناته بشكل واضح دون توقيع الساحب

لتأكد مـن  الشيك وان حصل هناك أي تعارض من حق البنك المقدم رفض الشيك او الاتصال بالساحب ل

كافة معلومات الشيك ومدى صحتها، ويعني ذلك أن أصل الشيك يكون مع البنك المقدم، وبالتـالي هـو   

قادر على كشف التزوير والتحريف الذي يقع على أصل الشيك، وان حصل تزوير في هذه المرحلة أي 

 ـ حوب عليـه كـون   أنه قد قصر في التزامه، وفي هذه الحالة يعود الساحب بالتعويض على البنك المس

 .علاقة الساحب المباشرة مع المسحوب عليه، ويعود البنك المسحوب عليه بما دفع على البنك المقدم

مع الإشارة أن أثبت البنك المقدم أنه لم يقصر في التزامه وإن الفحص الظاهري قد أجراه بشكل كامـل  

 ان التزوير كان بأمر يخـرج عـن   وأنه اتخذ كامل الاحتياطات ونفذ كامل الالتزامات والإجراءات، الا

سلطة البنك المقدم كان يكون التزوير بالعلاقات الأمنية او الفنية ولم يستطع كشفها، ففي هذه الحالة تعود 

 .المسؤولية على البنك المسحوب عليه عملا بالقاعدة العامة المنصوص عليها في قانون التجارة الأردني

قد وقع قبل ان يقوم الساحب بـالتوقيع علـى الشـيك اي ان يكـون      ان يكون التزوير: الفرضية الثانية

وان التزوير  ،)2017طنطور،؛ 2013سلهب، ( الورقةالساحب قد فقد ورقه الشيك ولم يقم بالتوقيع على 

قد وقع على التوقيع بشكل اساسي وفي هذه الحالة يقوم المستفيد بتسليم اصل الشيك للبنك مقدم الشـيك،  

وبعد فحصه ظاهريا يرسل الشيك الى البنك المسحوب عليه، هنا يتوجب على البنك المسحوب عليه عدم 

يملك البنك المقدم هذا النمـوذج،   صرفه كون ان البنك المسحوب عليه يملك نموذجا لتوقيع الساحب ولا

وبالتالي عدم تدقيق البنك المسحوب عليه للتوقيع يعني مخالفته للالتزام الواقع عليه بموجـب تعليمـات   

سلطة النقد بشان تقاص الشيكات الكترونيا، والتي اوجبت على البنك فحص وتدقيق المواصفات الأمنيـة  
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ب نتيجة لصرف الشيك المزور من البنك المسحوب عليه وفق والفنية للشيك، وبالتالي يتم تعويض الساح

اما العقدية او التقصيرية وبهذا الصدد ان العلاقة التي تجمع السـاحب مـع البنـك    : احدى المسؤوليتين

المسحوب عليه هي علاقه عقديه تنشا بمجرد قيام العميل بفتح حساب بنكي لدى البنك المسحوب عليـه،  

دية لابد ان يكون هناك مخالفه لالتزام عقدي، وبالنظر الى العقـد الـذي يقـوم    وحتى تقوم العلاقة العق

الساحب بتوقيعه نجد انه عقد نموذجي لا يرتب اي مسؤوليه على البنك ولا يرتب اي تعـويض علـى   

البنك وانما يكون هناك اعفاء كامل للبنك من اي التزام او تقصير وحتى تقوم المسؤولية العقدية يجـب  

هناك خلل تعاقدي قد حدث، وذهب توجه من الفقه ان المسؤولية هي عقديه بكل الحالات كون  ان يكون

 .)2002حسين، ( ان العقد اساس العلاقة التعاقدية

وذهب رأي آخر أن المسؤولية تقوم على أساس المسؤولية التقصيرية وأن أساسها هو الخطأ الذي قام به 

المسحوب عليه والتي تتمثل بعدم مراعاة الالتزامات المترتبة عليه بموجب القـانون أو العـرف،   البنك 

إذا قام البنك المسحوب عليه برفع شيك مزور " وهذا ما أكدته محكمة التمييز الاردنية حيث جاء بقرارها

، وذهب رأي آخـر  1"ة فإن المسؤولية عن هذا الوفاء تتحدد وفقا للقواعد العامة في المسؤولية التقصيري

إلى أن المسؤولية تقوم على أساس الخطأ المشترك الواقع في عملية التزوير، وهذا مـا أشـارت إليـه    

 .الباحثة في قرار محكمة التمييز الوارد ذكره سابقا

وبهذا الخصوص ترى الباحثة أن أساس المسؤولية يتحدد بناء على الواقعة المعروضة حيث انه ان كان 

وقع بين العميل والبنك يتحمل البنك مسؤولية نتيجة لعدم تحمله التزاماته فهنا الاولـى ان يـتم   العقد الم

تطبيق المسؤولية العقدية في قياس التعويض، اما ان لم يكن هناك عقد يلتزم البنـك بـالتعويض فيـتم    

نوني وإن كان الخطأ اللجوء الى المسؤولية التقصيرية كأساس للتعويض نتيجة لمخالفة البنك الالتزام القا

  .مشترك بين أكثر من طرف فالأولى تطبيق نظرية الخطأ المشترك

                                                      
 817، ص 1990، مجلة نقابة المحامين، عمان، نقابة المحامين، 173/87تمييز حقوق  1
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وبالختام ترى الباحثة أنه إن كان يجب النص بالتعليمات الواردة بخصوص مقاصـة الشـيكات علـى     

مسؤولية البنك في حال صرف شيك مزور بشكل خاص وأن يفـرق بـين صـرف الشـيك المـزور      

 .ى أطراف عملية المقاصةوالمسؤولية التي تقع عل

 حجية صورة الشيك والسجلات الإلكترونية في نظام المقاصة الإلكترونية: الفرع الثالث

تطورت عملية صرف الشيكات حتى وصلت إلى عملية تتم بطريقه الكترونيه بشكل تام، وأصبح هنـاك  

لأساس فـي عمليـة   تطور في عملية صرف الشيكات وأصبحت الآلة الإلكترونية والحاسب الآلي هو ا

صرف الشيك، ونتيجة لهذا التطور ونتيجة لصرف الشيك بناء على صورته أصبح هناك تساؤل حـول  

مدى حجية هذه الصورة في الإثبات؟ ومدى حجية السجلات التي يحتفظ بهـا البنـك المقـدم والبنـك     

  المسحوب عليه بالإثبات؟

د من / 16طبيعتها الذاتية وفقا لنص المادة  بداية ورجوعا الى اساس عمل البنك فهو عمل تجاري بحكم

وبالتالي فالبنك هو تاجر يسري عليه ما يسري على التجار من التزامات، كمسـك   1قانون التجارة النافذ

الدفاتر التجارية، وينطبق عليه حرية الإثبات بكافة طرق الإثبـات بصـفته تـاجرا ويمـارس العمـل      

بالمادة  ل الالكتروني نجد ان قانون المعاملات الإلكترونية عرفه، ومن ناحية إثبات حجية السج2التجاري

اجراء او مجموعة من الإجراءات التي تتم بين شخصين أو أكثر لإنشـاء  "المعاملات على أنها  3منه 1

وعرفـت ذات المـادة المعـاملات    " التزامات على شخص أو التزامات تبادلية بين أكثر مـن شـخص  

" لمعاملات التي يتم إبرامها او تنفيذها بشكل كلي أو جزئي بوسـائل الكترونيـة  ا" على أنها 4الإلكترونية

مجموعة المعلومات التي يتم انشاؤها او ارسـالها او  " على أنه5وعرفت ذات المادة السجل الإلكتروني 

                                                      
تعد الاعمال التجارية التالية بحكم ماهيتهـا اعمـالا   "ت على حيث نص 1966لسنة  12د من قانون التجارة رقم /6راجع نص المادة  1

 "تجاريه بريه واعمال الصرافة و المبادلة و معاملات المصارف العامة و الخاصة
  1966لسنة  12من قانون التجارة الأردني رقم  51راجع نص المادة  2
  2017لسنة  15من قانون المعاملات الألكترونيه رقم  1راجع نص المادة  3
  2017لسنة  15من قانون المعاملات الألكترونيه رقم  1راجع نص المادة  4
  2017لسنة  15من قانون المعاملات الألكترونيه رقم  1راجع نص المادة  5
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وتخـرج عمليـة   " تسلمها او تخزينها سواء على شكل نص او رمز او صوت او صـوره او غيرهـا  

رونية عما عرفه قانون المعاملات الإلكترونية عند تعريفـه المعاملـة الإلكترونيـة وان    المقاصة الإلكت

السجل الالكتروني الذي ينشأ من مقاصة الشيكات وذات السجل الالكتروني الوارد ذكـره فـي قـانون    

 .المعاملات الإلكترونية

ع الإلكترونية أثرها القـانوني  يكون المعاملات والسجلات والتواقي" على 1منه 9نص ذات القانون بالمادة 

وتعتبر صحيحة ونافذة شأنها في ذلك شأن الوثائق والمستندات الخطيـة بموجـب احكـام التشـريعات     

تعتبر الصورة المنسـوخة علـى   . 2المعمول بها من حيث إلزامها لأطرافها أو صلاحيتها في الإثبات 

لا ينازع في ذلك أحد الطـرفين وفـي هـذه    الورق من رسالة البيانات الإلكترونية حجة على الكافة ما 

 ".الحالة تراجع الصورة على الأصل

وبالتالي بين القانون بشكل واضح أثر المعاملات والسجلات الإلكترونية واعطاهـا صـلاحية الإثبـات    

وأثرها القانوني، ولم يفرق بينها وبين المستندات الخطية العرفية حجيتها بالإثبات وأنها ملزمة لأطرافها 

ولها ذات صلاحية المستندات الخطية بالإثبات، واعتبر أن الصورة المنسوخة ايضا هـي حجـة علـى    

الكافة ولها صلاحية الأصل من حيث المبدأ، وأضاف القانون عدة شروط حتى يكون السجل الالكتروني 

 :أثرها في الإثبات وهي

ها ويمكن الرجوع اليها فـي اي  أن تكون المعلومات الواردة في السجل قابلة للاحتفاظ بها وتخزين .1

 .وقت

إمكانية الاحتفاظ بالسجل الالكتروني بالشكل الذي تم به بحيث يسهل إثبات دقة المعلومات الـواردة   .2

 .فيه عند انشائه او ارساله او تسليمه

                                                      
  2017لسنة  15من قانون المعاملات الألكترونيه رقم  9راجع نص المادة  1
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أن تدل المعلومات الواردة في السجل على الشخص الذي أنشأه أو استلمه، وتاريخ ووقت ارسـاله   .3

 1.وتسلمه

الاطلاع على تلك الشروط نجد انها جاءت متوافقة تماما مع السجل الالكتروني لمقاصة الشيكات مـن  وب

ناحية الاحتفاظ بها وتخزينها والرجوع إليها، ومن ناحية المعلومات الواردة في السجل علـى الشـخص   

" ينـات علـى  مقدم الشيك ومعلومات البنوك الأطراف في عملية المقاصة، وبذات الصدد نص قانون الب

 2."تسري أحكام هذا الفصل على وثائق نظم الحاسب الآلي

وبهذا الصدد بين قانون البينات ايضا ان نظم الحاسب الآلي تعامل معاملة السندات الغير الموقع عليهـا  

، ونص 3كدفاتر التجار، وبين أن الدفاتر التجارية حجة على التاجر سواء كانت منتظمة أو غير منتظمة

، 4."…تكون لمستخرجات الحاسب الألي المصدقة او الموقعة قوة الاسناد العادية في الاثبات " ايضا على

تعتبر مستخرجات الحاسوب الألي او غيره من اجهزة التقنية الحديثة التي يستخرجها "ونص ايضا على 

الا ان قـانون المعـاملات    5"التجار في تنظيم عملياتهم المالية وقيودهم المحاسبية بمثابة دفاتر تجاريـة 

الإلكترونية كان ادق واوضح في هذا الخصوص من قانون البيانات، وبالاطلاع على تعليمـات سـلطة   

صـورة  " منه على أنـه  1النقد بشأن مقاصة الشيكات بهذا الخصوص، عرفت السجل الالكتروني المادة 

نص التعليمات المشار اليها الى حجيـة  ولم ت" الشيك وبياناته المدخلة عبر نظام المقاصة من قبل العضو

السجل الالكتروني، وانما اكتفت بإيراد تعريفا له، وبذلك تكون إعادة حجية السجل الالكتروني إلـى مـا   

 .نص عليه قانون المعاملات الإلكترونية بهذا الشأن

                                                      
  2017لسنة  15ية رقم من قانون المعاملات الإلكترون 13راجع نص المادة  1
  2001لسنة  4من قانون البينات الفلسطيني رقم  27راجع نص المادة  2
  2001لسنة  4من قانون البينات الفلسطيني رقم  22راجع بذلك نص المادة  3
لسـنة   4دنيـة رقـم   بشأن تعديل قانون البينات في المواد التجارية والم 2022لسنة  9د من القرار بقانون رقم /4راجع نص المادة  4

 31، 2022/3/6، بتاريخ 26، منشور في جريدة الوقائع الفلسطينية، بالعدد 2001
، 2001لسنة  4بشأن تعديل قانون البينات في المواد التجارية والمدنية رقم  2022لسنة  9من القرار بقانون رقم  5راجع نص المادة  5

 31، 2022/3/6بتاريخ ، 26منشور في جريدة الوقائع الفلسطينية، بالعدد 
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الاحتفـاظ  وتجدر الإشارة إلى أن التعليمات فرضت على البنك المقدم والبنك المسحوب عليـه الشـيك   

سنة وان هذه المدة هي مدة كافية للتقادم المدني الطويل  15بالشيك والصورة والبيانات لمدة لا تقل عن 

ويمكن الرجوع الى هذا السجل خلال تلك الفترة، وترى الباحثة أنه كان بإمكان التعليمات أن تورد بنص 

حوارا قانونيا بالتعليمات ولا سـيما   خاص حجية السجل الالكتروني الا ان عدم ذكر هذا الأمر لم يضع

أن هناك قانون كامل قد نص عليها وبين أثرها، وبالختام وسندا لكل ما تم بيانه سـابقا يكـون السـجل    

الالكتروني لمقاصة الشيكات حجية الورقة متى توافرت شروط السجل الالكتروني مع عـدم الإخـلال   

 .بصفة البنك كتاجر من ناحية حرية الإثبات

المسؤولية القانونية عن الخطأ الناتج عن العمل الالكتروني في المقاصـة الإلكترونيـة   : ع الرابعالفر

 للشيكات

فرضت تعليمات سلطة النقد بخصوص مقاصة الشيكات التزامات على البنوك الاعضـاء اثنـاء تنفيـذ    

امات العامة التي فرضتها عملية المقاصة الإلكترونية، وقد بينت الباحثة تلك الالتزامات سابقا ومن الالتز

تلك التعليمات وتوفير معدات وبرمجيات تتوافق مع متطلبات المقاصة وعمل إجراءات الفحـص الفنـي   

  .1والتقني والتحديث على الأنظمة والقيام بكافة التدابير اللازمة لحماية البيانات وأمن المعلومات

ستخدام المتزايد للعمل الالكتروني في العمليات ورغم تلك الالتزامات التي فرضتها التعليمات ونتيجة للا

البنكية وكون أن البنوك تعتمد بشكل أساسي في عملياتها على العمل الالكتروني وأجهزة الحاسب الآلـي  

وكون ان الأجهزة الإلكترونية مهما بلغت تقنيتها إلا أنها معرضة للتلف والمخاطر كإصابة الحواسـيب  

أو اقتحام أنظمة المعلومات والعبث بها وسرقه الحواسيب وتذبذب التيـار   وأنظمة المعلومات بالفيروس،

، ونتيجة لهذا الخطأ قد يحدث عدم تنفيذ  )2006شريف، (الكهربائي، والحريق وفشل شبكة الاتصالات 

تعويض هذا الخطأ ولا سيما عملية المقاصة الإلكترونية، او خطا بالتنفيذ، وبالتالي من هو المسؤول عن 

أن عملية المقاصة هي عملية داخلية يشترك فيها عدد من البنوك الأعضاء، وبالتالي يجب على احـدى  
                                                      

  بخصوص مقاصة الشيكات إلكترونيا 2021لسنة  1من تعليمات سلطة النقد رقم  6راجع المادة  1
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البنوك الصادر منه الخطأ تحمل نتيجة هذا الخطأ، وتنحصر مسؤولية البنك نتيجة هذا الخطأ أمـا بنـاء   

المخاطر وسيتم توضيح كـل مسـؤوليه علـى     على المسؤولية العقدية أو التقصيرية أو مسؤولية تحمل

 :حدى

 المسؤولية العقدية: اولا

بداية تعرف المسؤولية العقدية بأنها الجزاء أو الأثر المترتب على عدم تنفيذ العقد في حال كـان عـدم   

التنفيذ بسبب خطأ المدين، والمسؤولية العقدية لا تقوم إلا في حال وجود عقد صحيح مكتمـل الأركـان   

ى يتم تحميل البنك المسؤولية لابد مـن وجـود إخـلال    ، وبالتالي حت)1980السنهوري، (واجب التنفيذ 

بالالتزام التعاقدي الموقع ما بين البنك والعميل، وتقوم المسؤولية العقدية على ثلاثة اركان اساسية اولها 

ويتمثل هذا الخطأ بعدم تنفيذ البنك التزامه بموجب العقد ويكون هذا الخطـأ نتيجـة لمـا    : الخطأ العقدي

وبالتـالي  : من وسائل الكترونية وليس بالفعل البنك الشخصي، الركن الثـاني الضـرر  يستخدمه البنك 

ونتيجة لخطأ العمل الناتج عن العمل الالكتروني قد تسبب بضرر سواء هذا الضرر أو الخطأ كان نتيجة 

 ـ: البنك المقدم أو المسحوب عليه فإحداهما هو من يتحمل مسؤولية هذا الضرر، والركن الثالث ة العلاق

السببية ما بين الخطأ والضرر وبالتالي يجب أن يكون الضرر الذي أصاب المتضرر ناتج عـن خطـأ   

 .الذي اقترفه البنك

وبالتالي وعند عمل البنك وتقديم خدماته الى العميل يقوم البنك بالاستعانة بوسائل الإلكترونية والية حتى 

ية هو الوسائل الآلية، فيقوم البنـك المقـدم   يتم العمل بشكل صحيح وان اساس عمل المقاصة الإلكترون

باستلام الشيك وارسال صورة إلكترونية من البنك المسحوب عليه وخلال هذه العملية ينتج خطـأ لـيس   

من البنك بفعله الشخصي ولكن نتيجة لاستخدام اجهزة الحاسب الالي والكمبيوتر ونتيجة لإفلات الشـيء  

 .)2003الصمادي، ( لية العقدية عن فعل الشيءمن تحت يد البنك يتحمل البنك المسؤو
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وبالتالي فعل الشيء كالكمبيوتر في هذه الحالة هو فعل شخصي للمتعاقد لأن الشيء في حراسته وهـو  

مسؤول عنه والمسؤولية العقدية عن الاشياء هي المسؤولية العقدية عن الأعمال الشخصية تقـوم علـى   

الشخصي لأن الشيء الذي يستخدمه البنك لا يعتبر أمرا خارجا عنه، ويسأل البنك فـي مواجهـة   الخطأ 

 .العميل عن تعويض الأضرار الناجمة عن الخطأ في عمليات الحاسب أو الأنظمة الإلكترونية

 وبالتالي إن حدث خلل عند البنك المقدم أثناء عملية المقاصة كأن يتأخر في إرسال صورة الشك نتيجـة 

لخلل في الحاسب الآلي للبنك المقدم ومر وقت تقديم الصورة، أو أن يكون نتيجة لخطأ أرسلت الصورة 

إلى بنك أو عميل آخر، ففي هذه الحالة يتحمل البنك المقدم هو وحده المسؤولية، وإن تم إيصال الصورة 

رف الشيك نتيجة لخطـأ  في هذه الحالة الى البنك المسحوب عليه ولكن لم يقم البنك المسحوب عليه بص

واقع على البنك المسحوب عليه وللكمبيوتر الموجود لدى البنك المسحوب عليه، أو أصاب الجهاز الذي 

لدى البنك المسحوب عليه بفيروس وتم تحويل المبالغ المالية لطرف آخر نتيجة لهذا الخطأ، هنا يتحمـل  

خطأ ووقع ضرر نتيجة لهذا الخطأ على البنك  البنك المسحوب عليه هو المسؤولية، وبالتالي طالما هناك

المخطئ أن يتحمل المسؤولية وليس له أن يحتج بوجود خلل في الكمبيوتر أو في آلية عمـل المقاصـة   

الإلكترونية، فيبقى مسؤولا في حدود المسؤولية العقدية دون الالتفات الى كفاءة أو عدم كفاءة الأجهـزة  

 .المستخدمة

نك يحاول ان يتنصل من هذه المسؤولية كونه لا يوجد ما يوجب البنك بالتعويض وتضيف الباحثة أن الب

أو الالتزام على البنك بالعقد الموقع مع العميل وبالتالي ليس هناك اخلال تعاقدي لذلك لجأ الفقهاء الـى  

 .تحميل البنك المسؤولية بناء على المسؤولية التقصيرية
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  المسؤولية التقصيرية: ثانيا

المسؤولية التقصيرية عند مخالفة ما نص عليه القانون، ومخالفة للقواعد القانونية واجبـة الاتبـاع   تقوم 

فهي تخرج عن حدود العقد بل هي أشمل وأوسع من المسؤولية العقدية، وفي نظامنا القـانوني تمثلـت   

لـى المسـؤولية   وأطلق ع 1944لسنة  36المسؤولية التقصيرية بما ورد بقانون المخالفات المدنية رقم 

التقصيرية بموجب هذا القانون مسمى مخالفة مدنية وعالج القانون المشار إليه المسـؤولية التقصـيرية   

الموت او الخسارة او التلف الـذي يلحـق   " بشكل تفصيلي، وعرف القانون المشار إليه الضرر على أنه

 ـ ا يشـبه ذلـك مـن الضـرر أو     بمال أو بسلب الراحة او الاضرار بالرفاه الجسماني أو السمعة او م

أي فعل قام به الشخص أو تقصير شخص عن القيـام  " ، وعرفت ذات المادة التقصير على أنه"الخسارة

 1".بأي فعل او تقصير شخص في استعمال الحق أو اتخاذ الحيطة

غير كل اضرار بال" منه على 256عالج القانون المدني الأردني المسؤولية التقصيرية حيث أشار بالمادة 

وكذلك عالج المشروع المدني الفلسطيني أحكام المسـؤولية  " يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر

 "كل من ارتكب فعلا سبب ضرر للغير يلتزم بتعويضه" منه حيث أشار 212التقصيرية بالمادة 

لحداثـة  وكما أشارت الباحثة سابقا ان الفقه والقضاء لصعوبة إثبات الخطأ على المضرور في عصـر ا 

والتكنولوجيا والتطور ولصعوبة تحديد الخطأ بشكل دقيق وكذلك لتحصين البنك نفسه بالعقد الموقع مـا  

بينه وبين العملاء وبالتالي ضياع حق المتضرر من خطأ البنك وحمايته لهم بشكل أكبر، ولتخفيف عبء 

الأخطاء الإلكترونية والحاسب الإثبات تم تأسيس فكرة مسؤولية البنك التقصيرية عن اخطاء الكمبيوتر و

الآلي بناء على مسؤولية البنك عن الشيء الذي تحت يده والتي تقوم على أن الخطأ مفترض على البنك 

ولا يقبل إثبات العكس ويجبر البنك على التعويض الا ان اثبت البنك وجود السـبب الأجنبـي كسـبب    

وبالتالي يكون البنك مسؤولا مسؤولية حارس الأشياء كـون  . )2006، شريف( لتخلصه من المسؤولية 

أن الآلات والكمبيوتر والحاسب الالي هي تحت يده وهو المسؤول المباشر عنها وبالحديث عن حراسـة  
                                                      

 1947لسنة  5من قانون المخالفات المدنية المعدل رقم  2راجع المادة  1
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الشخص الذي يمارس لحظة وقوع الضرر سـلطة  " الأشياء نجد أن القانون الفرنسي عرف الحارس بانه

 .)2016الدلوع، ( "ابة والتوجيه على الشيءالاستعمال والرق

وبالنظر إلى التعريف السابق نجد ان البنك يمارس هذه الصلاحيات بشكل كامل على اجهزة الحاسـوب  

ان الاساس القانوني لمطالبة المـدعى  " والتقنيات التي لديه وبهذا الصدد قررت محكمة النقض الفلسطينية

الأول تتصل بالحراسة على الأشياء، والتزامه بالتعويض يستند على ثبوت مسؤوليته عن حراسـته   عليه

، ومسؤولية شركة التأمين لا تقوم ولا تغطي الأضرار إلا بحال ثبوت المسؤولية القانونية ...لهذا الشيء

 ـ ه فـي رقابتـه   الناتجة عن حراسة الشيء الذي يتوجب أن يكون المدعى عليه الأول سلطة فعلية علي

 .1"والتصرف بأمره وتوجيهه 

قاسـم،  ( وان مسألة حارس الشيء فيها العديد من التفصيلات والآراء التي هي ليس موضـوع دراسـتنا  

و بالتالي فإن شروط الحراسة هي توافر أركان المسؤولية التقصيرية وهـي الخطـأ والضـرر     )2018

والشرط الآخر أن يكون قد حصل الضرر والشيء تحت حراسة وتوجيـه وتصـرف   والعلاقة السببية 

البنك، وبناء عليه يتحمل البنك المسؤولية ويلتزم بتعويض العميل المتضرر عن أي خطأ وقع عليه كونه 

حارسا للأشياء التي تحت يده وهو المسؤول عن الخطأ والضرر الناجم من عمل اجهزة الحاسوب، ولا 

 الدفع بأنه بذل العناية الكافية للحراسة ولن تنتفي عنه المسؤولية إلا بوجود السبب الأجنبـي يجوز للبنك 

انـه نصـت    13لسنة  538، وبهذا الصدد تقول محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 2 )2018قاسـم،  (

أشياء تتطلب حراستها عناية أو حراسة أن كل من تولى حراسة " من القانون المصري على 178المادة 

آلات ميكانيكية يكون مسؤولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب 

                                                      
  10/3/2011الصادر بتاريخ  2010/ 131قرار محكمة النقض الفلسطينية رقم  1
من المشروع المـدني الفلسـطيني    197وكذلك المادة  1976لسنة  43من القانون المدني الأردني رقم  291لمادة راجع بذلك نص ا 2

 وراجع كذلك 
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أجنبي لا يد له فيه ومن ثم فأن الحراسة الموجبة للمسؤولية على أساس الخطأ المفتـرض طبقـا لهـذا    

 .1"رة فعلية لحساب نفسه النص إنما تتحقق بسيطرة الشخص على الشيء سيط

 نظرية تحمل التبعة أو المخاطر: ثالثا

تقوم هذه النظرية على أساس استبعاد الخطأ من مسؤولية حارس الأشياء بغض النظر عن الخطأ ونوعه 

وبإسـقاط هـذا   ، )1997العدوي، (وأن أساس المسؤولية قائم على أساس استعمال الشيء والانتفاع به 

المبدأ على عمل البنك يعني أن الخطأ الذي يرتكبه البنك بصفته حارس عن الاشياء هو مسـؤول عنـه   

بشكل مباشر دون الالتفات على نوع هذا الخطأ أو البحث فيه، فيكفي وقوع الضرر وتحمل البنك هـذه  

قد استفاد منـه، وقـد يقـع     المسؤولية كونه استخدم هذه الاجهزة والكمبيوتر وهو باستخدامه هذا يكون

ضرر أيضا نتيجة الاستعمال وجاءت هذه النظرية للتسهيل على المضرورين بالحصول على التعـويض  

المناسب نتيجة وقوع الضرر عليهم دون أن يخوضوا في اثبات على من الخطأ ومـن المتسـبب فيـه،    

، وبالتالي بمـا ان البنـك   )2006شريف، ( فيكفي وقوع الضرر والعلاقة السببية لتحمل البنك المسؤولية

يستعمل الكمبيوتر ونسب الضرر الى الكمبيوتر فهو يعتبر مهنيا في هذا الأمر وإن الكمبيوتر يعمل على 

  .زيادة سرعة انجاز العمل وتسهيل وتوفير الوقت والجهد وبالتالي هو الأولى في تحمل هذه المسؤولية

إن ما يحدث من هذه الآلات والأشياء من ضرر يضـاف  " كرة الإيضاحية للقانون المدني وجاء في المذ

، وتبنت محكمة التمييز الاردنية )2018قاسم، ( "الى من هي تحت تصرفه فضلا عن قاعدة الغرم بالغنم 

الحارسة على كـل الآلات والأشـياء   وباعتبارها هي " هذا المبدأ في احدى قراراتها حيث نصت على 

المتواجدة لديها والتي كانت تستعمل من قبل عمالها ووقوع الضرر هي المسؤولة عن ضمان ما لحقـه  

                                                      
، منشور على موقع محكمة النقض وفـق  1/3/1977ق الصادر بتاريخ  13لسنة  538انظر محكمة النقض المصرية في الطعن رقم  1

  24/9/2000جلسة  787/1999وراجع بذات المعنى استئناف رام االله حقوق رقم  http/www.cc.gdv.egالرابط التالي 
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من القانون المدني ومسؤوليتها هذه قائمة على أساس قاعدة تحمل التبعيـة   291من ضرر عملا بالمادة 

 1)2018قاسم،( "ولا تنفي مسؤوليتها إلا بما لا يمكن التحرر منه 

وتجدر الإشارة إلى أن البنك يتحمل التبعية دون الالتفات الى السبب الاجنبي او وجوده وبالتالي بمجـرد  

وقوع الضرر يتحمل البنك المسؤولية مباشرة، وترى الباحثة أن هذه النظرية جيدة بشكل نسبي بحـالات  

عن سبب الخطأ ونوعه قد يكون فيه تعسـفا  معينة ولا سيما ان يحمل البنك المسؤولية فورا دون البحث 

بحق البنك، لذلك ترى الباحثة ان اللجوء الى المسؤولية العقدية والتقصيرية هـو الأولـى وفيـه بيـان     

المسؤولية بشكل أفضل ولا سيما أن عملية مقاصة الشيكات الكترونيا يدخل بها أكثر من طرف وأكثـر  

 .من عملية الكترونية

   

                                                      
  1997لسنة  1969في الطعن رقم  الأردنيةقرار محكمة التمييز  1
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  الخاتمة

المقاصة الإلكترونية كنظام لتسويه الشيكات حديثا في فلسطين ولا سيما أنه صدر نظام المقاصـة  تعتبر 

وقد عملت هذه التعليمات على تنظيم هذا الموضوع فنيا وقانونيـا   2021الإلكترونية وتعليماته في عام 

الشـيكات   بالإضافة الى التشريعات الأخرى التي حاولت أن تضع الأساس القـانوني لعمليـة مقاصـة   

  .فلسطين في

حاولت الباحثة من خلال هذه الدراسة التطرق لهذا الموضوع من ناحية قانونية تبين فيه التنظيم القانوني 

السليم لمقاصة الشيكات الكترونيا والعلاقات التي تنشأ بموجب هذا النظام بالإضافة إلى طـرح بعـض   

النظام وصولا الى رؤيـة مبدئيـة حـول هـذا     المسؤوليات القانونية التي تظهر من خلال تطبيق هذا 

الموضوع ليضيف لبنة أساسية تساعد الباحثين في المستقبل من الاستفادة منها للوصـول إلـى حقـائق    

ونتائج إضافية تساعد في معالجة هذا الموضوع بصورة قانونية كاملة وبعد اسـتكمال هـذه الدراسـة    

لا بد لي الان من بيان ما توصلت إليه هذه الدراسـة   محاولة فيها دراسة هذا الموضوع من جوانبه كافة

 من نتائج وتوصيات 

 النتائج

نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات هي اليه قانونية وفنية تشترك فيها العديد من الأطراف بداية من  .1

ساحب الشيك وحامله وتمتد الى البنك مقدم الشيك والبنك المسحوب عليه الشـيك ونتيجـة لهـذه    

  .ية هناك العديد من الفوائد التي تعود على المصرف والنظام الاقتصادي العام وعلى الأفرادالعمل

لم تتناول سلطة النقد تعريف واضح للمقاصة الألكترونيه ولم تبين بشكل دقيـق هـذا الموضـوع     .2

وهناك العديد من التعريفات للمقاصة الإلكترونية ووجه لها العديد من الانتقادات لـذلك توصـلت   

عملية مصرفية تابعة في أصلها الى المقاصـة  "لباحثة الى تعريف المقاصة الإلكترونية على أنها ا

العادية يخول من خلال هذه العملية العميل البنك بتحصيل قيمة الشيكات الداخلة على حسابه البنكي 
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ة والمسحوبة على حساب بنك اخر تخضع في مجملها تلك العملية إلى تعليمات صادرة عن سـلط 

النقد الفلسطينية وعن طريق غرفة تسمى غرفة المقاصة ويكون الهدف الأساسـي منهـا تصـفية    

 ".الحسابات والشيكات بين العملاء 

عملت سلطة النقد منذ تأسيسها على ايجاد تنظيم قانوني سليم للمقاصة الألكترونيه للشيكات حاولت  .3

ن الورشات حول هذا الموضوع وتوظيف من خلال ذلك اصدار العديد من التعليمات وعقد العديد م

كامل النصوص القانونية التي تخص الموضوع للوصول الى تشريع يعمـل علـى تنظـيم هـذا     

بشأن  2021لسنة  1الموضوع بشكل كامل وكان اخر هذه التعليمات هي تعليمات سلطة النقد رقم 

لمختص في مقاصة الشـيكات  مقاصة الشيكات والذي يعتبر اللبنة الأولى والأساس القانوني الأول ا

 .في فلسطين

تختلف الآلية الفنية لعملية المقاصة الإلكترونية من دولة لأخرى بناء على تعليمات الصادرة بالدول  .4

 .بهذا الخصوص

لعمل المقاصة الإلكترونية تكون من القوانين التـي تـنظم العمـل التجـاري      ان التنظيم القانوني  .5

صرفي ومجموعـة مـن القـوانين الإلكترونيـة والتعليمـات ذات      والقوانين التي تنظم العمل الم

 .الخصوص

بالإضافة إلى الشروط العامة التي يجب توافرها بالشيك والشروط الخاصـة بالمصـارف هنـاك     .6

حتى تتم عملية المقاصة الإلكترونية بالشكل الـدقيق   2021لسنة  1شروط اضافتها التعليمات رقم 

شيك والبنك ساحب الشيك وبالشكلية المطلوبـة بالشـيك وخـط    وهي شروط تتعلق بالبنك مقدم ال

 .الترميز الواجب توافره بالشيك

بشأن مقاصة الشيكات المسؤولية القانونية الواجبة على البنـك   2021لسنة  1لم تنظم التعليمات رقم .7

في حال صرف الشيك المزور ولم تتطرق الى اساس التعويض في هذه الحالة وبالتـالي لتحديـد   

 .سؤولية الواجبة يتم اعادة المسؤولية بهذا الخصوص الى القواعد العامةالم
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على العديد من الالتزامات التي تقع على المصارف بشكل عام  2021لسنة  1نصت التعليمات رقم  .8

وعلى البنك المقدم للشيك والبنك المسحوب عليه الشيك وفي حال المخالفة تخضـع البنـوك الـى    

 .تسوية المدفوعات الجديدة عقوبات نص عليها قانون

حجية صورة الشيك والسجلات الإلكترونية وبقـي   2021لسنة  1لم تنظم تعليمات سلطة النقد رقم  .9

 .2017لسنة  15القانون الناظم لها قانون المعاملات الإلكترونية الفلسطيني رقم 

عن الخطأ الناتج عن  لم تنظم التشريعات الناظمة لعمل المقاصة الألكترونيه في فلسطين المسؤولية .10

عمل الكمبيوتر الذي تحت يد البنك وبالتالي يرجع في تحديد المسؤولين عن هذا الخطأ إلى القواعد 

 .العامة للمسؤولية

 التوصيات

  .توصي الباحثة اعتماد مرجعية قانونية ثابتة لفض أي نزاع يقوم بين الأعضاء .1

يفضل تطوير التشريعات الناظمة لعمل المقاصة الإلكترونية للشيكات وتطوير تعليمات سلطة النقد   .2

 .ليشمل كل ما يخص المقاصة الإلكترونية للشيكات بجوانبها كافة 2021لسنة 1رقم 

تنصح الباحثة بإضافة بند في تعليمات سلطة النقد تبين فيه المسؤولية الواقعة على البنك المسؤول   .3

 .ن تزوير الشيكع

تحديـد المسـؤولية   . توصي الباحثة بإضافة بند في التعليمات يبين الأسس التي يجب اتباعها عند  .4

 .الواقعة على البنك في حال الخطأ الناتج عن عمل الكمبيوتر والحاسب الآلي

 قيام المصارف بإنشاء دوائر متخصصة مهمتها الحفاظ على أمن الأجهزة والأنظمة المستخدمة في .5

عملية المقاصة ووضع أنظمة لحمايتها اولا بأول وذلك من خلال الاستعانة بجهات خارجيـة ذات  

اختصاص بالأمن الإلكتروني والتعاقد معها بشراء برامج متخصصة لحمايـة الأجهـزة والنظـام    

المستخدمان في عملية المقاصة الألكترونيه وبحيث تكون تلك الجهة هي المسؤولة عن ادارة هـذا  

 .ام وحمايته وتعويض المتضررين من الخطأ الناتج عن هذا النظام مع البنك المتعاقدالنظ
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تنصح بالفحص الدوري لأجهزة الكمبيوتر والحاسب الآلي لمنع وقوع أي أخطاء بسببهما وكـذلك    .6

 .التأمين على اخطاء الكمبيوتر والحاسب الآلي لسهولة تعويض المضرورين
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Abstract 

The study examines electronic clearing as a banking process that converts data from 

paper checks into a specialized information program through a specific mechanism, 

enabling electronic settlement of checks. The researcher also explores the fundamentals 

of electronic clearing, starting with a preliminary study of its basics and its role within 

commitment provisions. Furthermore, the study delves into the legal organization of 

clearing in Palestine, discussing the nature and characteristics of electronic clearing, 

along with its operational procedures. 

It also involves discussing the legal organizationof electronic transactions, the essential 

legal requirements for conducting these transactions, examining the electronic clearing 

record as a form of evidence, understanding the legal implications of electronic 

transactions, and the importance of outlining the responsibilities of banks within the 

clearing system towards their customers. 

The researcher employs a descriptive and comparative analytical approach to 

thoroughly understand electronic transactions in all their facets, including an 

examination of the regulations governing electronic transactions in Palestine and their 

effectiveness. 

Keywords: Legal Organization; Electronic Transactions; Palestinian Financial 

Institutions. 

  


